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من زاویة مظهره ، تتم دراسة القانون لقانون"العامة لنظریة الفي إطار ما یعرف ب" 
في المجتمع التي تنظم سلوك الأفرادباعتباره مجموعة من القواعدالموضوعي الخارجي، أي 

ناس لهذه القواعد.بهدف فرض احترام الوتكون مقترنة بجزاء ،على وجه ملزم

بین أفراد المجتمع ویتمثل السلوك الذي یهتم القانون بتنظیمه في العلاقات الاجتماعیة
تماعیة القانونیة حیث أن أساس دراسة العلاقات الاجبعضهم ببعض، أو بینهم وبین الدولة، 

شخص ما له من ونظریة الالتزام، فهما الأساس الذي یبین للنظریة الحق یتم في نطاق 
حقوق وما علیه من واجبات. 

العلاقات الاجتماعیة الوضعي ینظم القانون نظریة الحق "، "بفي إطار ما یعرف و 
وهو ما یقتضي بیان الأشخاص الذین تثبت لهم الخاصة عن طریق بیان الحقوق والواجبات،

الحقوق ومحل هذه الحقوق...إلخ.

رض الواجبات المقابلة لها، وسیلة القانون في تنظیم علاقات ویعتبر تقریر الحقوق وف
الأفراد في الجماعة، ویمكن القول أن تقریر الحقوق هو غایة القانون، إذ یبین ما یتمتع به 

رامها.الأفراد من حقوق ویفرض على الغیر واجبا عاما باحت

ر له إلا بفضل ما یخوله فالحقوق لا وجود لها إلا في إطار القانون، والقانون لا أث
.للأفراد من حقوق في الواقع، مما یتبین معه الترابط الوثیق بین المفهومین القانون والحق

القانوني للعلاقات الاجتماعیة لتنظیملوتتناول نظریة الحق بیان الخطوط العامة 
تثبت لهم هذه التعریف بالحقوق التي ینظمها القانون، والأشخاص الذینعن طریق ،الخاصة

واستعماله وحمایته وانقضائه.الحقوق، ومحل الحق ومصادره وإثباته

وعلیه فإن هذه الدراسة تحتوي على الفصول الرئیسیة التالیة:

الحقمفهوم الفصل الأول: -

قانونیة.تعریف الحق وتمییزه عما یشتبه به من مصطلحاتإلى دراسة فیهونتطرق

تقسیمات الحق ( أنواعه)الثاني:الفصل -
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لآراء الفقهاء.ونتناول فیه تقسیمات الحق أي أنواعه وفقا 

أركان الحقالفصل الثالث: -

وهما أشخاص الحق ( الشخص الطبیعي والشخص المعنوي)، ومحل الحق ( الأشیاء 
والأعمال).

وكیفیة إثباتهالفصل الرابع: الحمایة القانونیة للحق-

هي ، فالدعوىیة والجنائیة)نون یحمي صاحب الحق عن طریق الدعوى ( المدنفالقا
صاحب الحق من رد كل ما یقع على حقه من اعتداء من خلالهایتمكنالتيالوسیلة

كما أنه لا یمكن الادعاء بحق ما أمام القضاء إلا إذا كان هناك أدلة من الغیر.
تؤثر في مسار وقرائن من شأنها أن ( كتابة، شهادة الشهود، الإقرار...)إثبات

الدعوى أمام القضاء.

انقضاء الحق:الفصل الخامس-
بانتهاء مدتها أو بهلاكها، أو باستیفائها، وقد تنتهي وتنقضي الحقوق كما نشأت إما

حتى دون الوفاء بها.



الفصل الأول: 

La notion de     مفهوم الحق 
droit subjectif
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لا یوجد اتفاق بین الفقهاء بشأن فكرة الحق، حیث ینكر بعضهم وجود الحق بینما 
صلا وأساسا في لآخر بهذا الوجود. والسبب وراء هذا الاختلاف یكمن أیتمسك البعض ا

نظرتهم للحق كنتیحة لوجود علاقة قانونیة بین أفراد المجتمع، ینتج عنها انقسام المجتمع إلى 
حرومة من أي حق. وهذا ما أدى إلى ظهور مة محتكرة للحقوق وطبقة محكومة مطبقة حاك

.1تیار فقهي منكر لوجود الحق وتیار آخر مؤید لفكرة الحق

، من تزعم التیار المنكر للحق" L. Duguitوقد كان الفقیه الفرنسي " لیون دوقي
أساسها فكرة جود بل هوغیر مو وأن الحقوالذي یرى أن القانون لا ینشيء الحقوق،

بل ما یمكن أن یوجد هو فكرة المراكز القانونیة بدلا من ؛میتافیزیقي ( ما وراء الطبیعة)
.2إلى عدة انتقاداتقدم فرضیاته وحججه ومبرراته، إلا أنها تعرضت وقد الحقوق، 

الذي ، وهولحقوق، فاعتبر أن القانون وعاء لأما التیار المؤید لوجود فكرة الحق
وأضافوا أن للحق دورا نظمها ویضمن استعمالها بانسجام مع الامتیازات والمصالح الخاصة.ی

.3موجودة فعلاقانونیا، وأن الحق هو سلطة للشخصازا ، وأنه إنجأساسیا في القانون

حیث تحلیلیة لمفهوم الحق،تقتضي دراسة نظریة الحق في ذاتها، أن نتعرض لدراسة و 
الدقیق للحق.دلالة فكرة الحق، مما یستوجب تحدید المعنىالأراء في الفقه حول تباینت 

واختلاف فقهاء القانون في تحدید مفهوم الحق، نتج عنه ظهور عدة مذاهب ونظریات 
المصطلحات وبتعریف الحق نستطیع تمییزه عن (المبحث الأول)، قدمت تعریفا للحق 

( المبحث الثاني).رفة حدود الحقمعالقانونیة المشابهة له، أي 

12، نظریة الحق، برتي للنشر، الجزائر، ( د ذ سنة النشر)، ص ص 2عجة الجیلالي، مدخل للعلوم القانونیة، الجزء -1
.13و

2 - DUGUIT.L, Traité de droit constitutionnel, T1, 3 éd, 1997, p114.
3 - GHESTIN.J, GOUBEAUX.G, Traité de droit civil, Introduction générale, L.G.D.J, Paris,
1977, p254.
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Définition du droit subjectif المبحث الأول: تعریف الحق

اختلف تعریف الحق باختلاف ، حیثللحق في اصطلاح فقهاء القانون، تعاریف كثیرة
رئیسیة في تعریف ظهرت أربعة اتجاهات( نظریات)الفقهیة، فقدوالاتجاهاتالمذاهب

ض كل واحد منها فیما یلي.ق، نستعر الح

رادة)الاتجاه الشخصي ( نظریة الإ المطلب الأول: 

، وهو اتجاه یربط بین الحق "Savignyیتزعم هذا الاتجاه الفقیه الألماني " سافیني  
" أنه من خلال النظر إلى صاحبه، ومن ثم یعرف الحقهأي یعرفوالشخص صاحب الحق، 

.1، وبذلك أسس هذا الاتجاه الحق على الإرادة"للشخصإرادیة مخولة قدرة أو سلطة 

انتقادات كثیرة نذكر منها:وقد تعرض هذا الاتجاه في تعریف إلى 

رغم انعدام الإرادة، كثبوت الحق للمجنون وللصغیر غیر الممیز إمكان وجود الحق -1
.2رغم انعدام الإرادة لدیهم

، كثبوت الحق للشخص غم وجودهاإمكان نشوء الحق دون تدخل إرادة الشخص ر -2
رغم عدم تدخل إرادته في ذلك وهنا رغم وجودها.في المیراث

القول بأن مكانیة ثبوت الحق للشخص المعنوي، إذ یصعب لا یعترف هذا الاتجاه بإ-3
، زغم أن الشخص المعنوي تثبت له للشخص المعنوي قدرة إرادیة كالشخص الطبیعي

.يالحقوق على غرار الشخص الطبیع
لوجوده، فالحق إن وجود الإرادة شرط ممارسة الحق بعد وجوده، ولیس شرطا لازما -4

وفي هذه الحالة لكي یمارس هذا الحق تشترط فیه الإرادة، لكن یثبت لعدیم الإرادة
.3ولياللممارسة هذا الحق لصالحه مثلا شخص آخر رادةینوب عن عدیم الإ

. محمد 12، ص ص 2011عبد المجید زعلاني، المدخل لدراسة القانون، النظریة العامة للحق، دار هومه، الجزائر، -1
، ص 2006دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، المدخل للعلوم القانونیة، نظریة القانون ونظریة الحق،الصغیر بعلي،

، 1997. عبد الناصر توفیق العطار، مدخل لدراسة القانون وتطبیق الشریعة الإسلامیة، مطبعة السعادة، مصر، 98
. 361ص

.361عبد الناصر توفیق العطار، المرجع السابق، ص -2
.13و12ص ص رجع السابق،عبد المجید زعلاني، الم-3
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یة المصلحة)الموضوعي ( نظر تجاه المطلب الثاني: الا 

ق ویربط هذا الاتجاه بین الح، "Iheringج" إهرنیتزعم هذا الاتجاه الفقیه الألماني 
وموضوع الحق، فیرى أن جوهر الحق لیس الإرادة بل المصلحة، فیعرف الحق بأنه " 

.1القانون لذاتها"یحمیها مشروعة مصلحة مادیة أو أدبیة 

ل في نصر موضوعي یتمثمن عنصرین: عیتكونفالحق حسب هذا الاتجاه 
، وعنصر شكلي یتمثل في حمایة القانون لتلك المصلحة عن المصلحة المادیة أو الأدبیة

.طریق الدعوى القضائیة

بدوره عدة انتقادات أهمها:وقد وجهت لهذا الاتجاه

یعتبر هذا الاتجاه أن المصلحة هي معیار وجود الحق، غیر أن هذا لا یصح -1
فإذا كان الحق مصلحة من المصالح فأن العكس لیس صحیحا، فلیست كل دائما، 
حقا. مثال: مصلحة المنتج لسلعة وطنیة تكمن في فرض رسوم جمركیة مصلحة

للسلع الوطنیة. لكن الواردات الأجنبیة للحد من منافسة السلع الأجنبیةمرتفعة على 
وكل ما السلعة الوطنیة، حمایة هذه المصلحة لا تعطیه حقا في فرض تلك الرسوم ل

إذا فرضت تلك الرسوم ( تتحقق له مصلحة خاصة) في الأمر أن المنتج یستفید 
.2على السلع الأجنبیة

المقصود إن المصلحة هي الغایة من تقریر الحق، ولیست هي الحق ذاته، مع أن -2
هو تعریف الحق ولیس تعریف غایته.

.عبد 24، ص 2004نبیل إبراهیم سعد، المدخل إلى القانون، نظریة الحق، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، -1
.14و13المجید زعلاني، المرجع السابق، ص ص 

.21عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص -2
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)( الجمع بین نظریة الإرادة والمصلحةالمطلب الثالث: الاتجاه المختلط

، لتعریف الحقاول هذا الاتجاه الجمع بین الاتجاه الشخصي والاتجاه الموضوعيح
.1مصلحة یحمیها القانون"سلطة إرادیة وهو في الوقت ذاتهحیث یرى أن الحق هو " 

ختلط، حیث نجدهم لا أن هذا التعریف لیس متفقا علیه من طرف أنصار الاتجاه المإ
، وقد أدى مختلفون فیما بینهم حول من له الأولویة هل عنصر الإرادة أم عنصر المصلحة

هذا الاختلاف إلى انقسام أنصار هذه الاتجاه إلى فریقین هما:

یعترف بها القانون لشخص تحقیقا لمصلحة یعرف الحق أنه" سلطة إرادیة فریق أول: -أ
یحمیها القانون".

مصلحة یحمیها القانون على طریقة الاعتراف بقدرة یعرف الحق أنه "فریق ثان: -ب
".إرادیة لصاحبها

ما هو سوى مجرد تكرار فیما یخص تعریفهما للحق،وما جاء به هذین الفریقین
.2هدفا لنفس الانتقادات التي وجهت لكل منهمافكانا لنظریة الإرادة ولنظریة المصلحة،

ه التحلیليتجاالمطلب الرابع: الا 

بتعریف وقد جاء "، DabinJeanدابانجان "البلجیكيالفقیه جاه تهذا الاتزعم
مستحدث للحق استبعد منه كل من عنصري الإرادة والمصلحة، كما استبعد منه فكرة الجمع 

ن لشخص معینمكنة یسندها القانو الحق بأنه:"ینهما، ولذلك یعرف الاتجاه التحلیليب
حمایته". ویضفي علیها 

ویحمیها بطریقة " مزیة یمنحها القانون لشخص ما ویضیف دابان على أن الحق 
في التصرف متسلطا على مال معترف له بصفته مالكا أو قانونیة ویكون له بمقتضاها الحق

مستحقا له". 

.23. عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص 99محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص -1
.23عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص -2
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عنصرین هما:تجاه التحلیلي تنطوي علىوفقا للاالحق فكرة ومن هنا یتضح أن 

وتحكمیتبعه من تسلطبماL’appartenanceالاستئثار: وهو عنصر الأولال- 
La maitrise وهو یمثل جوهر الحق ویقصد به الانفراد بالممیزات التي یخولها الحق

( العنصر الداخلي لصاحبه كالمالك الذي ینفرد بالتصرف والاستعمال والاستغلال في ملكه
.للحق)

قانونیا ، فلا یكون الاستئثار بما یخوله من ممیزات القانونیةالحمایة: وهو العنصر الثاني- 
ویراعي أن ،وتفترض هذه الحمایة ابتداء احترام الغیر للحقإلا إذا تكلل بالحمایة القانونیة، 

مایة القانونیة حلوسیلة تحقیق الحمایة القانونیة هي الدعوى القضائیة وهي وسیلة المطالبة با
على الحق في حالة احتمال وقوعه، أو بعد حصول الاعتداء على عتداءسواء قبل وقوع الا

.(العنصر الخارجي للحق)الحق فعلا

أنه استئثار یقرره القانون لشخص بشيء أو بقیمة :" إلى تعریف دابان للحق ونخلص 
، ویقرر القانون حمایة هذا وبتلك القیمةأالشيءمعینة یخوله التحكم والتسلط بحریة في ذلك 

.1لاستئثار"ا

1 -GHESTIN.J, GOUBEAUX.G, op.cit, n°189,  p.134.
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المبحث الثاني: تمییز الحق عن المصطلحات القانونیة المشابهة له

إلا أن هذا لا أن مصطلح الحق شائع ومعروف بین الناس على اختلاف مستویاتهم، 
یرى أنه سلطة أو تسلط، ینفي وجود تباین فیما بینهم حول دلالة هذا المصطلح، فالبعض 

الثالث یعتبر الحق مرادفا للمصلحة.إلیه كمزیة أو امتیاز، والبعض ینظر والبعض الآخر

تمییز الحق عن غیره من المصطلحات القانونیة سنتعرض إلى من هذا المنطلق 
والواجب.الرخصة، مثل الحریة، السلطة، المشابهة له

المطلب الأول: تمییز الحق عن الحریة

بصفة أصلیة ومطلقة ررالحقوق لا تتقأن ارفي اعتب، الحق عن الحریةختلفی
الحریة یتمتع بها الجمیع للجمیع، بل كل حق مرتبط بشخص معین بالذات والصفات، بینما 

وحریة كحریة العقیدة، حریة الاجتماع، حریة التنقل، حریة التملك، على قدم المساواة، 
. 1التعاقد، ...إلخ

أو أوضاع عامة غیر مقیدة حدید، فهو عبارة عن محل الحریة غیر محدد أو قابل للتو 
تخول للشخص الانتقال بأي وسیلة وفي أي وقت وإلى أي فحریة التنقل ، 2بحدود واضحة

إلى مكان معین بواسطة وسیلة مكان، بینما حق التنقل یخول للشخص الانتقال إلى مكان 
معینة وفي وقت محدد.

.3تزامیة العامة لا یقابلها البینما الحر ، هة الغیرفي مواجلتزام ما اویقابل الحق دائ

1 -ISRAEL.J, Droit des libertés fondamentales, Dalloz, Paris, 1998, p.69.
.24، ص 1990شكري سرور، النظریة العامة للحق، دار النهضة العربیة، -2

.62السابق، ص عجة الجیلالي، المرجع 3-
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المطلب الثاني: تمییز الحق عن السلطة

السلطة برابطة التبعیة والخضوع  ویفتقد جاهیرتبط تمركز قانونيعبارة عن الحق هو 
ام مصطلح ینفرد به القانون العذا ما یجعله یختلف عن السلطة التي هيوهإلى الاستقلالیة،

حیث یرى فقهاء القانون الدستوري وعلى الخصوص القانون الدستوري والقانون الإداري، 
.1هیئة حاكمة منظمة تشرف على الشعب وعلى الإقلیم"تعریف السلطة على أنها:" 

من حیث أن كلاهما ظاهرة غیر أن مصطلح الحق یتشابه مع مصطلح السلطة
ة ظواهر المجتمع والعلاقات المترتبة عنها وهنا یصبح وفكریة، فالسلطة تشمل كافجتماعیةا

أنه لا یمكن اعتبار كل ممارسة تخصیص سلطوي لأشیاء ذات قیمة ومعنى ذلك الحق
للسلطة نشاطا سیاسیا ما دام یشترط فیها أیضا خدمة تلك الغایة المتمثلة في توزیع الثروات 

على أفراد المجتمع.

والذيحب الحق سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا،صایتكون مضمون الحق منو 
التي توفرها السلطة العمومیة وهنا الحمایة القانونیةمنستفید یستأثر بشيء أو بقیمة وی

بینما یتكون مضمون الشرعیة وتوفیر الحمایة للحق.تصبح السلطة بمثابة الوسیلة لإضفاء 
.2نظیم إداري معینین بواسطة تجماعة مسیطرة على إقلیم معالسلطة من 

كل حق یقابله واجب على شخص آخر، أما السلطة فلا یقابلها واجب، بل قد یوجد 
، فتكون حینها السلطة وسیلة لتنفیذ هذا الواجب، كسلطة واجب على عاتق صاحب السلطة

أولاده. كما أن السلطةالأب تجاه تخلق واجب الرعایة والإنفاق علىالأب على أولاده، فهي 
عند الشخص مثل یمكن أن یكتسب الحق دون وجود إرادةرادة لمباشرتها، بینما تستوجب الإ

.3بمباشرة السلطات التي تنشأ عن هذا الحق( أو الوصي)عدیم الأهلیة، حیث یقوم ولیه

1 - TERRE François, Introduction générale au droit, édition Dalloz, Paris, 2003, p.301.
2 - COURBE Patrick, Introduction générale au droit, Dalloz, Paris, 2005, p.205.

قصوها، بحسب الأحوال، لأحكام ق م ج التي جاء فیها ما یلي: " یخضع فاقدوا الأهلیة ونا44طبقا لنص المادة -3
الولایة والوصایة والقوامة، ضمن الشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون".



La notion de droit subjectifالحقمفهومالأول:     الفصل 

12

المطلب الثالث: تمییز الحق عن الرخصة

، ي الحصول على الحقاتفق الفقهاء على تعریف الرخصة على أنها رغبة الشخص ف
مبنیة على مكنة وانطلاقا من ذلك تعتبر الرخصة أجراء ا أو مرحلة للوصول إلى الحق

الشخص وهذا القرار هو الحق ذاته.الاختیار قبل إصدار القرار من قبل

تعطي للشخص إمكانیة الاختیار بین فالرخصة هي مرحلة وسطى بین الحریة والحق، 
: شخص یرغب في شراء سیارة إلى القرار الذي هو الحق، ومثال ذلكعدة بدائل للوصول 

، وهنا یبدأ أولا بالمفاضلة والاختیار بین عدة بدائل حتى یتوصل إلى قرار شراء السیارة
.1یكتسب حق الملكیة علیها

المطلب الرابع: تمییز الحق عن المصلحة

على مصلحة، ینطوي كل حق إنیفرق فقهاء القانون بین الحق والمصلحة فیقولون 
فالمصلحة هي الغرض لیست كل مصلحة توجد ضمن حق، والعكس غیر صحیح أي

العملي من الحق ولیست الحق ذاته، إذ هناك ما یسمى بالمصالح المشروعة التي یحمیها 
مثل القمار والرهان ،القانون دون أن یعطي صاحب المصلحة الوسیلة لتحقیق هذه الحمایة

، فهو محمي قانونا، ولكن لا یجوز للأفراد الاتفاق على المقامرة أو الرهان الریاضي
.2منفردین

.378عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، حق الملكیة، دار الحلبي، سوریا، ص -1
ار والرهانق م ج التي جاء فیها ما یلي:" یحظر القم612طبقا لنص المادة -2

.غیر أن الأحكام الواردة في الفقرة السابقة لا تطبق على الرهان الخاص بالمسابقة والرهان الریاضي الجزائري"



الفصل الثاني

Classifications deتقسیمات الحق
droit subjectif
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وتصنیفات أو لا یمكن حصر أو تعداد الحقوق، لأنها تتطور وتتعدد بتطور المجتمعات، 
وقد صنف باختلاف الزاویة التي ینظر إلى الحق منها، التي نجدها تختلف تقسیمات الحق 

إما عامة تكونه الأخیرة عام إلى حقوق سیاسیة وأخرى مدنیة، وهذالفقه الحقوق بوجهبعض 
أسرة  وحقوق مالیة.، والحقوق الخاصة بدورها تنقسم إلى حقوق وإما خاصة

یر مالیة، قوق إلى حقوق مالیة وأخرى غالفقه صنف الحالآخر من بعض الكما أن 
انتقد هذا التصنیف على أساس أنه لا یتعلق بالحق "DabinJean ن غیر أن الفقیه "دابا

تقسیم الحقوق إما بحسب طبیعةنفسه أكثر مما یتعلق بما یمثله من قیمة، وفضل أن یكون
وإما .هنیةوحقوق ذى حقوق شخصیة وحقوق عینیةمحل الحق  فتقسم الحقوق بذلك إلالشيء

بحسب طبیعة الشخص صاحب الحق فتكون حقوق فردیة أو جماعیة أو طائفیة، وإما 
بحسب غایتها فتكون حقوق تتقرر لغایة خاصة، وحقوق وظیفیة.

المتولدة هما: الحقوق لحقوقأساسیین لیتجه أغلب الفقهاء إلى التمییز بین قسمینو 
والحقوق المتولدة عن القانون الخاص من جهة حث الأول)،المب( عن القانون العام من جهة

.( المبحث الثاني)ثانیة

Les droits issus du droitالمبحث الأول: الحقوق المتولدة عن القانون العام
public

الشخصیة.الحقوق السیاسیة وحقوق :همان الحقوقیتولد عن القانون العام نوعین م

Les droits politiquesة  ق السیاسی: الحقوالمطلب الأول

، فیبین ري، الحقوق السیاسیة، وبصفة خاصة القانون الدستو عامالینظم القانون 
علیها الدساتیر لذا یطلق علیها تنص الحقوقممارستها. وبما أن هذهأحكامها وشروط 

التي وهي الحقوق ، Les droits constitutionnellesالحقوق الدستوریةتسمیة 
دارة شؤون معینة، فتخوله حق المساهمة في إللفرد باعتباره مواطنا في دولة یقررها القانون
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وحق الترشیح لعضویة المجالس المنتخبة، وحق تولي الحكم في بلده، كحق الانتخاب
.1الوظائف العامة

، نتمیز الحقوق السیاسیة بأن المصلحة المقصود تحقیقها منها هي مصلحة الوطوت
عبارة ق الدستوریة . ویطلق الفقهاء على الحقو ولهذا هي تمنح للمواطنین دون الأجانب

لأنها حقوق وواجبات في آن واحد، فهي Les droits fonctions  الحقوق الوظائف
.2، مثلا حق الانتخابله وواجب علیه في نفس الوقتقررتحق لمن ت

Les droits de la زمة للشخصیةأو الحقوق الملا : حقوق الشخصیةالمطلب الثاني
personnalité

من خلال هذا المطلب تعریف حقوق الشخصیة وأنواعها ثم سنتطرق سوف نتناول 
.للخصائص الممیزة لها

الفرع الأول: تعریف حقوق الشخصیة

تثبت هي تلك الحقوق التي تثبت للشخص بوصفه إنسان، ومادامت كذلك فإنها
نبي دون تمییز، وهي تولد مع الإنسان وتلازمه إلى حین وفاته، لذا سمیت للمواطن وللأج
Les droits de l’hommeحقوق الإنسان 3.

الفرع الثاني: أنواع حقوق الشخصیة

ثلاث أنواع یتصل كل نوع منها بجانب معین قسم الحقوق الملازمة للشخصیة إلىتن
من جوانب شخصیة الإنسان، وهي كما یلي:

ویدخل في هذا النوع حق شخصیة:حقوق الشخصیة الواردة على الكیان المادي لل- أولا
.الحیاة، وحقه في سلامة بدنهنسان في الإ

.21-18عبد المجید زعلاني، المرجع السابق، ص ص -1
.367و366عبد الناصر توفیق العطار، المرجع السابق، ص ص -2

3 -François Terré, Introduction générale au droit, Dalloz, PARIS, 2003, p.426.
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وتتمثل في حق الشخص حقوق الشخصیة الواردة على الكیان المعنوي للشخصیة:- ثانیا
ة والاعتبار، ، وحقه في الشرف والسمع، وحقه في احترام الصوت، وحقه في صورتهسمهفي ا

وحقه في احترام حیاته حرمة المسكنوحقه فيوحقه في السریة، وحقه في ثمار فكره،
...إلخ.أو الحق في الخصوصیةالخاصة

ها وهي الحقوق التي یتمتع بحقوق الشخصیة المتعلقة بالنشاط الحر للشخص:-ثالثا
الحریات الحقوق " الأشخاص بحیث تخولهم ممارسة وجود جدیدة من النشاط، وتسمى هذه 

حریة العقیدة، أبرز هذه الحقوق نذكر: حریة الرأي، ومن". Les libertés publicالعامة
وحریة جتماع، حریة العمل، حریة الزواج، حریة التنقل، حریة الإقامة، حریة التعاقدحریة الا

...إلخ.وحریة التملك الرأي

.1ا ذكرناه منها لیست إلا أمثلة لهالا سبیل إلى حصرها، وموالحریات العامة

: الخصائص الممیزة لحقوق الشخصیةالفرع الثالث

تتمیز حقوق الشخصیة بالعدید من الخصائص نذكر أهمها كالتالي:

مالیا في ه ینتج عنها أثرا بالنقود، غیر أناتقویمهنكیملا هي حقوق غیر مالیة، إذ -1
صلاح حق الشخص المضرور في تعویض لإمن، حیث یكونحالة الاعتداء علیها

.2الضرر
فمادامت لصیقة بالإنسان فهي تلازمه وتنتهي      هي حقوق لا تنتقل بالمیراث إلى الورثة-2

، لذا فهي لا یمكن أن تورث، غیر أن الحق المالي الذي ینشأ عنها  بنهایة شخصیته
.3ینتقل إلى الورثة

وعدم احترامهایفرض علیهمواجب عامهي حقوق مطلقة، إذ یقع على كافة الناس -3
.4الاعتداء علیها

.369و368و367المرجع السابق، ص عبد الناصر توفیق العطار، -1
.332عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص -2
.23، ص 1994بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -3
.369یق العطار، المرجع السابق، صتوفعبد الناصر -4
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إذ أن مصدر هذه الحقوق العامة هو هي حقوق عامة تنتج عنها حقوق خاصة، -4
عتداء علیها اص یتكفل بحمایتها، وذلك بوقف الاالقانون العام، غیر أن القانون الخ

وق العامة . كما یترتب على ممارسة الحقوالمطالبة بالتعویض عن الضرر إن وجد
حقوق خاصة هي من صمیم القانون الخاص، مثال: ممارسة  الشخص حریة التعاقد

برام العقود وهذه العقود هي مصدر ن الحریات العامة)، یؤدي به إلى إ( وهي م
.1لحقوق مالیة ینظمها القانون الخاص

ذا اشتهر شخص ما بین تقادم، فإكتساب بالق غیر قابلة للسقوط أو للاهي حقو -5
، فأنه لا یستطیع اكتساب هذا الاسم ولو طال الزمن، إلا إذا اتبع لناس باسم معینا

.2إجراءات قانونیة لذلك
هي حقوق لا یجوز التصرف فیها، أو الحجز علیها، أو التنازل عنها حال الحیاة، -6

من القانون المدني 46طبقا لنص المادة ا ، وهذنسانلأنها ملازمة لشخصیة الإ
.3الجزائري

.57عبد المجید زعلاني، المرجع الساق، ص -1
.32بلحاج العربي، المرجع السابق، ص -2
، الصادر في78، یتضمن القانون المدني، معدل ومتمم، ج ر العدد 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم - 3

" لیس لأحد التنازل عن حریته الشخصیة". من على ما یلي:46تنص المادة .1975دیسمبر19
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Les droits issus du droit المبحث الثاني: الحقوق المتولدة عن القانون الخاص
privé

كالقانون المدني وقانون الأسرة القانون الخاص التي تقررها فروعهي تلك الحقوق 
مجموعتان من الحقوق هي: حقوق الأسرة والحقوق وهي تنقسم إلى وقانون التجاري،...إلخ، 

ة.المالی

Les droits de la familleالمطلب الأول: حقوق الأسرة

وبعدها للخصائص الممیزة لها.1لا بد بدایة لتحدید تعریف حقوق الأسرة

الفرع الأول: تعریف حقوق الأسرة

هي تلك الحقوق التي تثبت للشخص باعتباره عضوا في أسرة معینة، سواء نشأت هذه 
النسب ( قرابة الدم)، أو عن طریق قرابة المصاهرة ( قرابة الزواج).عن طریق قرابةالحقوق 

مثال لحقوق الأسرة الناشئة عن طریق النسب:

في تأدیب الأبناء.حق الأب -
حق الأبناء في میراث والدیهم.-
.حق الوالدین في طاعة أولادهم-
حق الأبناء في رعایة والدیهم لهم.-
.یهمحق الأبناء في انفاق الأب عل-

مثال لحقوق الأسرة الناشئة عن طریق المصاهرة:

حق الزوجة في انفاق زوجها علیه.-
حق الزوجة في رعایة زوجها.-
حق الزوجة في میراث زوجها.-

الأسرة هي الخلیة الأساسیة للمجتمع وتتكون من أشخاص تجمع بینهم صلة الزوجیة وصلة القرابة ( طبقا لنص المادة -1
، الصادر 31، ج ر العدد المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم1984یونیو 9المؤرخ في 11-84من القانون رقم 2

.)1984جوان 12في 
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.1حق الزوجة في التصرف في أموالها-
واستضافتهم بالمعروف.في زیارة أهلهاحق الزوجة -

خصائص حقوق الأسرةالفرع الثاني: 

والتزامات حیث یقع على عاتق الحقوق الوظائف، فهي تقترن بتكالیف هي من قبیل -1
ب رعایة الأبناء تحقیقا لمصلحة واجالزوجان واجب المحافظة على الرابطة الزوجیة، و 

.2نظم هذه الحقوق هي قواعد آمرةوالمجتمع، لذا فأن القواعد التي تالأبناء والأسرة
عاة وجود اف فیها أو التنازل عنها، مع مر هي حقوق لا تقوم بالمال، ولا یجوز التصر -2

رث وحق النفقة.ق التي لها الصفة المالیة كحق الإاستثناء بعض الحقو 
، یقع على كافة الناس واجب احترامها. هي حقوق مطلقة-3

Les droits patrimoniauxة   المطلب الثاني: الحقوق المالی

یقوم بالمال، وتنتج عن المعاملات سمیت بالحقوق المالیة لأن موضوع الحق فیها
وتنقسم إلى ثلاثة أنواع محددة.المالیة بین الأفراد

الفرع الأول: تعریف الحقوق المالیة

یمكن ي الحقوق التي یقوم محلها بالمال، أو هي تلك الحقوق التي  ترد على محل ه
مل فیها، والتصرف فیها ویمكن ي لهذه الحقوق یمكن التعاتقویمه بالنقود. وبسبب الطابع المال

أن تنتقل إلى الورثة، ویمكن النزول عنها، ویمكن أن تسقط بالتقادم.

الفرع الثاني: أنواع الحقوق المالیة

تنقسم الحقوق المالیة إلى ثلاثة أنواع: حقوق عینیة كحق الملكیة، حقوق شخصیة 

.3كحق الدائنیة وحقوق ذهنیة كحق المؤلف

.185، ص1988سعد عبد العزیز، أجهزة ومؤسسات النظام القضائي الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، -1
.46عبد المجید زعلاني، المرجع السابق، ص -2
.331، ص 1987، مصر، )النشردار كرذوننعمان جمعة، دروس في المدخل للعلوم القانونیة، ( د-3
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Les droits réels ق العینیةأولا: الحقو

على لشخص مباشرة یقررها القانونسلطة بأنه الحق العیني یعرف: تعریف الحق العیني/1
شيء معین.

بتها شرة على شيء مادي معین بالذات، یثكما تم تعریف الحق العیني كذلك أنه سلطة مبا
.1تكون میزة له لتحقیق مصلحة مشروعةالقانون لشخص 

نستنتج عناصر الحق العیني وهي: الشخص صاحب الحق، الشيء هذا التعریف ومن
لسلطة التي یقررها القانون للشخص صاحب الحق.المادي محل الحق، وا

العینیة إلى قسمین: حقوق عینیة أصلیة وحقوق عینیة تنقسم الحقوق/ أنواع الحق العیني: 2
تبعیة.

في كتابه بموجب القانون المدني، م هذه الحقوق تنظیالمشرع الجزائري وقد تناول
منه.1001إلى 474الثالث والرابع في المواد من 

Les droits réels principaux الحقوق العینیة الأصلیة:أ/ 

هي الحقوق التي تقوم بذاتها مستقلة عن أي حق ة:تعریف الحقوق العینیة الأصلی-1- أ
في وجودها إلیه، وتقوم لذاتها وتحقق سلطات لصاحبها أي لا تتبع حقا آخر أو تستند، آخر

، فتكون هذه السلطات كاملة بحیث تتجمع كلها في ید صاحب الحق كما في على الشيء
.2إلى حق انتفاع أو استعمال مثلاحق الملكیة، وقد تتجزأ هذه السلطات 

ى الحقوق التالیة: تنقسم الحقوق العینیة الأصلیة إلأنواع الحقوق العینیة الأصلیة:-2-أ

، وهو یمثل أهم الحقوق العینیة الأصلیة: Droit de la propriétéحق الملكیة-1
حق التصرف في الأشیاء بشرط أن لا یستعمل استعمالا " ق م ج674حسب نص المادة 

تحرمه القوانین".

.372د الناصر توفیق العطار، المرجع السابق، ص عب-1
.24عبد المجید زعلاني، المرجع السابق، ص -2
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حق جامع هوهو سلطة مباشرة للشخص على شيء معین بالذات، و وحق الملكیة
الحق العیني الوحید الذي تتجمع بمقتضاه في ید صاحبه كل السلطات التي یمكن معنى أنهب

طبقا للقانون بسلطات الاستعمال أن تكون له على شيء معین، وهكذا یتمتع المالك 
فلمالك الشيء أن یستعمله وأن یستغله ویحصل على ثماره .1والاستغلال والتصرف

أو تصرفا قانونیا بالنزول عن بتغییر وظیفتهرفا مادیاومنتوجاته، وله أن یتصرف فیه تص
ملكیته للغیر مثلا.

ویخول حق الملكیة صاحبه سلطات ثلاث هي:

بنفسه بالشيء المملوك له، فإن كان أرضا زراعیةوهي انتفاع الشخص أ/ سلطة الاستعمال:
.ارة ركبهامنزلا یستعمله بسكناه والإقامة فیه، وإن كان سیزرعها، وإن كان 

وهي أن یجعل الغیر ینتفع بالشيء المملوك له، سواء كان ذلك بمقابل ستغلال: ب/ سلطة الا
كتأجیر المنزل بمقابل، أو كان بغیر مقابل كما لو أعاره للغیر.

وهي حق الشخص في أن ینقل ملكیة الشيء المملوك له إلى شخص ج/ سلطة التصرف:
.2مثلاأو بالوصیة الهبةبآخر بالبیع أو 

الذي یرد علیه حق الشيءویعتبر حق الملكیة حقا دائما أو مؤبدا، باق طالما بقي 
ولا تزول الملكیة إلا بزوال الشيء ویترتب عن هذه الخاصیة أن حق الملكیة لا .3الملكیة

.4هیسقط بعدم الاستعمال، وأنه حق غیر مؤقت یبقى قائما إلى حین هلاك

هو حق عیني أصلي، ویمثل سلطة یثبتها : Le droit d’usufruitحق الانتفاع-2
، دون حق على شيء مملوك للغیر تخوله استغلال ذلك الشيء واستعمالهلشخصنالقانو 

.( مالك الرقبة)التصرف فیه الذي یظل بید المالك

.103محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص -1
.373عبد الناصر توفیق العطار، المرجع السابق، ص-2
. 25و24عبد المجید زعلاني، المرجع السابق، ص ص -3
.368جع السابق، ص عجة الحیلالي، المر -4
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دة نقضاء مدته، أو بتنازل المنتفع عن حقه أو بعدم استعماله موینتهي حق الانتفاع با
.1محددة أو بموت المنتفع أو بهلاك الشيء المنتفع به

ق م ج.854إلى 8442وقد نظم المشرع الجزائري حق الانتفاع بالمواد من 

: Le droit d’usage et Le droit d’habitationحق الاستعمال والسكن-3
فإن كان هذا ،ء مملوك للغیريبشالمحدودیتمثل حق الاستعمال في نوع من الانتفاع

حق استغلال الشيء منزلا یسكنه وإن كان سیارة یركبها، ولیس لصاحب حق الاستعمال
الشيء بتأجیره للغیر مثلا.

أو حبه في حین أن حق السكن فیرد على العقارات المبنیة بهدف السكنى، ویعطي لصا
.3الحق في السكن والإقامة فیهاأسرته 

ق م ج.857إلى 4855ئري هذین الحقین بموجب المواد من وقد نظم المشرع الجزا

هو حق یحد من منفعة عقار لفائدة عقار : Le droit de servitudeحق الارتفاق-4
، كحق المرور في أرض الغیر، وحق المطل على ملك الجار.آخر

.5ذاتهنون ویكتسب حق الارتفاق بالمیراث أو الوصیة أو العقد أو الحیازة أو بنص القا

كلیا أو وینتهي حق الارتفاق بانقضاء الأجل المحدد له، أو بهلاك العقار المرتفق 
باجتماع العقار المرتفق به والعقار المرتفق في ید مالك واحد، وقد ینقضي حق الارتفاق إذا 

لأعباء هذا الأخیر كل منفعة للعقار المرتفق أو بقیت له فائدة محدودة لا تتناسب مع افقد
الواقعة على العقار المرتفق به.

.374عبد الناصر توفیق العطار، المرجع السابق، ص -1
ق م ج على ما یلي: "یكسب حق الإنتفاع بالتعاقد وبالشفعة وبالتقادم أو بمقتضى القانون...".844تنص المادة -2
.374ص المرجع السابق، عبد الناصر توفیق العطار،-3
ا یلي:" نطاق حق الاستعمال وحق السكن یتحدد بقدر ما یحتاج إلیه صاحب الحق ق م ج على م855تنص المادة -4

وأسرته لخاصة أنفسهم وذلك دون الأخلال بالأحكام التي یقررها السند المنشيء للحق".
.26عبد المجید زعلاني، المرجع السابق، ص -5
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ق م ج.881إلى 1867المواد من بموجبحق الارتفاقوقد نظم المشرع الجزائري 

Les droits réels accessoires ب/الحقوق العینیة التبعیة

في الحقوق العینیة التبعیة هي الحقوق التي تستندتعریف الحقوق العینیة التبعیة:-1-ب
ولهذا تسمى أیضا وجودها إلى حق أصلي وهو حق الدائنیة، وذلك ضمانا للوفاء به

.2بالتأمینات العینیة

تابعة فهذه الحقوقالدائنیة، ض من وجود هذه الحقوق هو ضمان الوفاء بحقالغر ف
أن الحق ومادام،نقضي بانقضائهببقائه وتأو حق الدائنیة، فهي تبقىشخصي الحق الإلى 
.3ن الحقوق العینیة التبعیة هي كذلك حقوق مؤقتةخصي هو حق مؤقت فإالش

تنقسم الحقوق العینیة التبعیة طبقا للقانون المدني أنواع الحقوق العینیة التبعیة:-2-ب
الكتاب الرابع في المواد من ، في، وردت فیه على سبیل الحصرالجزائري إلى أربعة أنواع

ي:هي كالتالو منه،1001إلى 882

:Le droit d’hypothèqueحق الرهن الرسمي-1

بموجب عقد رسمي بین دائن یسمى المرتهن على عقار هو حق عیني تبعي یتقرر تعریفه:
حق الرهن للدائن سلطة تتبع العقار المرهون في أي ید یكونومدین یسمى الراهن، ویخول 

ین العادیین والدائنین المرتهنین واستیفاء حقه من ثمن العقار بالأولویة على غیره من الدائن
التالین له في المرتبة.

ق م ج.936إلى 4882من ي بموجب المواد الرهن الرسموقد نظم المشرع الجزائري حق 

.على العقارات فقط حق الرهن الرسمي یتقرر -أ: خصائصه

عة عقار لفائدة عقار آخر لشخص آخر ویجوز ق م ج على ما یلي:" الارتفاق حق یجعل حدا لمنف867تنص المادة -1
أن یترتب الارتفاق على مال، إن كان لا یتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال".  

.109محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص -2
.27عبد المجید زعلاني، المرجع السابق، ص -3
رسمي عقد یكسب به الدائن حقا عینیا على عقار لوفاء دینه، یكون ق م ج على ما یلي:" الرهن ال882تنص المادة -4

له بمقتضاه أن یتقدم على الدائنین التالیین له في المرتبة في استیفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي ید كان".
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الرهن ینشأ الرهن الرسمي بموجب عقد رسمي وإلا كان باطلا بطلانا مطلقا، ولا یكون-ب
بإجراء شهره بالقید في سجلات المحافظة العقاریة.نافذا في حق الغیر إلا 

یبقى العقار المرهون في حیازة المدین، ولا یسلم إلى الدائن لذا یستطیع المدین التصرف -ج
في عقاره.

واستیفاء حقه منه للدائن المرتهن رهنا رسمیا حق تتبع العقار المرهون في أي ید یكون- د
ولویة على الدائنین العادیین والعادیین التالین له في المرتبة.بالأ

:Le droit de gage – Le nantissementحق الرهن الحیازي-2

بمقتضى عقد رضائي، بین المدین الراهن والدائن هو حق عیني تبعي ینشأ: تعریفه
سلطة تكون للدائن المدین بتسلیم عقار أو منقول إلى الدائن بحیث، یقوم بمقتضاهالمرتهن

كما تكون للدائن سلطة التقدم حبس هذا العقار أو المنقول إلى أن یستوفي دینه من المدین. 
على الدائنین العادیین والدائنین المرتهنین التالین له في المرتبة، في استیفاء حقه من ثمن 

العقار أو المنقول المرهون.

عقارات والمنقولات.یتقرر حق الرهن الحیازي على ال-أخصائصه:

.ینشأ بموجب عقد رضائي بین الدائن والمدین-ب

فاء حقه، ، فیحبسه لدیه لحین استیإلى الدائنالمرهون تنتقل حیازة العقار أو المنقول -ج
فیلتزم برده إلى المدین.

وعلى الدائن المرتهن التالي له في یتقدم الدائن المرتهن رهنا حیازیا على الدائن العادي - د
مرتبة.ال

ق م ج.981إلى 9481نظم المشرع الجزائري حق الرهن الحیازي في المواد من قد و 

غیره، أن ق م ج على ما یلي:" الرهن الحیازي عقد یلتزم به شخص، ضمانا لدین علیه أو على948تنص المادة -1
یسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي یعینه المتعاقدان، شیئا یرتب علیه للدائن حقا عینیا یخوله حبس الشيء إلى أن یستوفي 
الدین، وأن یتقدم الدائنین العادیین والدائنین التالین له في المرتبة في أن یتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي ید 

یكون".



Classifications de droit subjectifالحقتقسیمات: انيثالالفصل 

25

: Le droit d’affectationحق التخصیص -3

ین، لصالح الدائن، یتقرر على عقار أو أكثر مملوك للمدهو حق عیني تبعي :تعریفه
موقع العقار.ب بموجب حكم من قضائي واجب التنفیذ، یصدر عن رئیس محكمةویترت

مصدر حق التخصیص هو حكم قضائي واجب التنفیذ.-أخصائصه:

یكون للدائن الذي یحصل على حق التخصیص نفس حقوق الدائن المرتهن رهنا رسمیا.-ب

یرد على عقار أو أكثر من عقارات المدین لصالح الدائن.-ج

لا تنتقل حیازة العقار إلى الدائن. - د

ق م ج.947إلى 9371جزائري حق التخصیص بموجب المواد من وقد نظم المشرع ال

:Le droit de privilègeحق الامتیاز -4

یتقرر على عقار أو منقول، ضمانا للوفاء هو حق عیني تبعي ینشأ بنص القانون، :تعریفه
التي تتوافر فیها هذه الصفة دیونا، یعتبر القانون أن الدیون ببعض الدیون نظرا لصفة فیها

.الدائنینیها الدائن بالأولویة على جمیعممتازة، یستوف

، حق امتیاز عام وحق امتیاز خاص، وقد أشار نإلى نوعیق الامتیازح: ینقسم أنواعه
:منه1001إلى 9982القانون المدني إلى هذا التقسیم في المواد من 

:حق امتیاز عامأ/ 

990عقار، ومثاله ما نصت علیه المادة ویرد على جمیع أموال المدین من منقول أو
نفقت لمصلحة جمیع الدائنین في حفظ لمصاریف القضائیة المستحقة التي أا: " ق م ج

...".لها امتیاز على ثمن هذه الأموال،وبیعهاأموال المدین

م ج على ما یلي:" یجوز لكل دائن بیده حكم واجب التنفیذ صادر في أصل الدعوى یلزم المدین ق937تنص المادة -1
بشيء معین، أن یحصل على حق تخصیص بعقارات مدینه ضمانا لأصل الدین والمصاریف..."

كل منهم في ق م ج على ما یلي:" للشركاء الذین اقتسموا منقولا، حق امتیاز علیه تأمینا لحق 998تنص المادة -2
الرجوع على الآخرین بسبب القسمة، في استیفاء ما تقرر لهم فیها من معدل...".
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من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من وتعد كذلك الأموال المستحقة للخزینة العمومیة
، وذلك طبقا لنص على جمیع أموال المدینعام ، یكون لها امتیاز دیونا ممتازةن، أي نوع كا

عن الأشهر الستة . وكذلك النفقة المستحقة في ذمة المدین لأقاربهق م ج991المادة 
، طبقا المستحقة للعمال عن الثني عشر شهرا الأخیرةالأجرة أو الراتب الأخیرة، وكذلك

.ق م ج 993لنص المادة 

:حق امتیاز خاص-ب

له: امتیاز بائع ومثاسواء كان منقولا أو عقارا،ویرد على مال معین من أموال المدین
ق م ج، امتیاز بائع العقار على 997المنقول المبیع طبقا لنص المادة المنقول على ثمن 

المقاولین ق م ج). وامتیاز 999المبیع لاستیفاء حقه من ثمن هذا العقار ( المادة العقار 
وامتیاز .1ق م ج)1000التي أقاموها ( المادة ت والمهندسین المعماریین على المنشآ

.2ق م ج)996صاحب الفندق على أمتعة النزیل ( المادة 

.یتقرر حق الامتیاز بموجب نص في القانون-أ:خصائصه

یتقرر على العقار والمنقول.-ب

والأولویة على جمیع الدائنین.حق الامتیاز دینه بالتقدم صاحب یستوفي -ج

: Les droits personnelsالحقوق الشخصیة ثانیا: 

Le droit de créance حق الدائنیة الحق الشخصي أو :الحق الشخصي/ تعریف1

، یلتزم خر المدینویسمى الآ، یسمى أحدهما الدائنقانونیة بین شخصینرابطةهو
سلطةبالقیام بعمل أو الامتناع عن عمل. فالحق الشخصين تجاه الدائن بمقتضاها المدی

ق م ج على ما یلي:"  المبالغ المستحقة للمقاولین والمهندسین المعماریین الذین عهد إلیهم بتشیید 1000تنص المادة -1
نتها، یكون لها امتیاز على هذه المنشآت، ولكن بقدر أبنیة أو منشآت أخرى في إعادة تشییدها أو في ترمیمها أو في صیا

ما یكون زائدا بسبب هذه الأعمال في قیمة العقار وقت بیعه".
ق م ج على ما یلي:" المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزیل عن أجرة الإقامة والمؤونة 996تنص المادة -2

تعة التي أحضرها النزیل إلى الفندق أو ملحقاته..." وكل ما صرف لحسابه، یكون لها امتیاز على الأم
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بآداء یتمثل في عمل إیجابي أو یسمى المدینتلزم شخصا آخریسمى الدائنتثبت لشخص
.عمل سلبي

، معماري بتصمیم بناء معین: التزام مهندس ( القیام بعمل)مثال للعمل الإیجابي
لیة جراحیة لمریض.والتزام طبیب بإجراء عم

التي الإنتاج شركة ممثل مشهور تجاه : التزام ( الامتناع عن عمل)مثال للعمل السلبي
أخرى، والتزام تاجر تجاه تاجر آخر التعاقد للعمل مع شركة انتاجمتناع عن یعمل بها بالا

.1في بیع سلعة معینةلا ینافسه ن بأ

:لعینيالمقارنة بین الحق الشخصي والحق ا/2

من عدة أوجه هي:كلاهما یعتبر حقا مالیا لكنهما یختلفان 

الحق العیني سلطة مباشرة لصاحبه على شيء معین فتكون العلاقة بین صاحب الحق -أ
شخصین صاحب في حین أن الرابطة في الحق الشخصي تكون بین والشيء محل الحق،

.2الحق ( الدائن) والملتزم بالحق ( المدین)

اهذا الشيء موجودقارا أو منقولا، لا یجب أن یكونالحق العیني هو شيء معین عمحل-ب
، أما محل الحق قبل نشوء الحق، لكي یتمكن صاحبه من ممارسة سلطته على هذا الشيء

.3إما حالا أو مستقبلاالمدینالشخصي فهو عمل ایجابي أو سلبي یلتزم به 

صب على منقول، وقد یكون عقارا إذا انصب على قد یكون الحق العیني منقولا إذا ان-ت
فهو بمنقول دائما.عقار، أما الحق الشخصي 

مثل حق الرهن بنوعیه وقد یكون تبعیامثل حق الملكیة، قد یكون الحق العیني أصلیا -ث
الرسمي و الحیازي، أما الحق الشخصي فهو أصلي دائما.

380و379و378عبد الناصر توفیق العطار، المرجع السابق، ص ص -1
. 157، ص 1986محمد حسنین، الوطیز في نظریة القانون، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الكتاب، الجزائر، -2
.39، ص 2004الأول، دار الهدى، الجزائر، محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني، الجزء -3
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وقد یكون مؤقتا مثل حق الانتفاع وحق قد یكون الحق العیني مؤبدا مثل حق الملكیة، -ج
الرهن، أما الحق الشخصي فهو مؤقت أي بمجرد وفاء الملتزم بالدین ینقضي ذلك الحق.

الحق العیني حق مطلق، في حین أن الحق الشخصي هو حق نسبي،فالأول یحتج به -ح
لأول سلطةلا في مواجهة المدین فحسب، لأن االكافة، أما الثاني فلا یحتج به إفي مواجهة 

.1مباشرة على الشيء بعكس الثاني

من ثمن العقار المرهون حقهفي استیفاءمیزة التتبع والتقدم للدائن یخول الحق العیني-خ
والدائنین المرتهنین التالین له في في أي ید یكون بالأولویة على غیره من الدائنین العادیین

ون في استیفاء حقوقهم من أموال تساو فجمیع الدائنین مالمرتبة. أما في الحق الشخصي 
الغرماء بالتساوي ن، تقسم علیهم قسمة الدائنیالمدین وفي حالة عدم كفایتها للوفاء بدیون

.2حسب نسبة الدین

لذا فقد الحقوق العینیة تتصل بالنظام الاقتصادي للدولة، ولهذا فهي تتعلق بالنظام العام-خ
صر، أما الحقوق الشخصیة فهي غیر محصورة، الححددها القانون المدني على سبیل

ما یریدون منها شریطة مراعاتهم لمقتضیات النظام العام والآداب ینشئوایجوز للأفراد أن 
.3العامة

:les droits intellectuelsثالثا: الحقوق الذهنیة

، بالمالبحقوق أخرى ذات طابع اقتصادي، تقومتطور الفكر القانوني وأصبح یعترف 
على عینوالفنانین على أعمالهم و المختر وتشمل حقوق الكتاب هنیة، هي الحقوق الذ

تتعلق بالحقوق على ، وبالتالي مخترعاتهم والتجار والصناع على زبائنهم وعلاماتهم
من جهة والملكیة الصناعیة وخاصة الحقوق على المصنفات الفكریة كالملكیة الأدبیة والفنیة

راع من جهة أخرى.براءات الاخت

الأسس العامة في القانون، المدخل إلى القانون، نظریة الالتزام، منشورات الحلبي الحقوقیة، السید محمد السید عمران،-1
.127و126، ص ص 2002بیروت، لبنان، 

31و30رجع السابق، ص ص عبد المجید زعلاني، الم.362و356عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص ص -2
.32و

.328عبد الناصر توفیق العطار، المرجع السابق، ص -3
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.ق سنقوم بتعریف الحقوق الذهنیة وتحدید أنواعهاومما سب

:/ تعریف الحقوق الذهنیة1

، ویتمثل محل حقوق الملكیة الفكریةأو الحقوق المعنویةیطلق علیها أیضا تسمیة 
والفنانین مثل حقوق الكتاب غیر مادیة أي معنویة أو ذهنیة، هذا النوع من الحقوق في أشیاء 

.1التجاریةعلى أعمالهم وحقوق المخترعین على اختراعاتهم والتجار والصناع على علاماتهم

إذن موضوع هذه الحقوق هو عبارة عن نتاجا ذهنیا یبتكره الشخص كالتألیف والشعر 
ویكون نتاجهالتي تثبت له على إواللحن والاختراع، فتخول صاحبها مجموعة من الامتیازات 

.2ه حق احتكار استغلاله مالیا ومعنویال

ذات طبیعة خاصة، فهي تزاوج بین الحق الحقوق الذهنیةكما یعتبر بعض الفقه أن 
.3العیني والحق الشخصي، لذا یطلق علیها تسمیة الحقوق المختلطة

/ أنواع الحقوق الذهنیة:2

:برز الحقوق الذهنیة نذكرمن أ

Propriété littéraire etت الفكریة كالملكیة الأدبیة والفنیةالحقوق على المصنفا-أ
artistique وتتمثل في مجموع ما للمؤلف أو الفنان من حقوق على مصنفه :

)L’ouvre ،(وي والحق المالي، ولهذا یرى قوق، الحق المعنوهي تنقسم إلى نوعین من الح
اص لأنه یتضمن جانبا معنویا المؤلف طبیعة مزدوجة وأنه حق من نوع خأن لحق الفقه

وجانبا مالیا.

.22، ص 2003نعیم مغبغب، براءة الاختراع ملكیة صناعیة وتجاریة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، -1
. 35و34-33عبد المجید زعلاني، المرجع السابق، ص  ص -2
.488، ص 2000القانون، منشأة المعارف، الإسكندریة، حسن كیرة، المدخل إلى -3
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تعطیه سلطة ویعبر الحق المعنوي عن العلاقة القائمة بین المؤلف ومصنفه، والتي 
عدم نشره،أوباسمه الحقیقي أو باسم مستعارنشر المصنف نسبة المصنف إلیه، سلطة 

...إلخ.أو سحبه من التداولإدخال تعدیلات علیه

فیعتبر عنصرا من عناصر الذمة المالیة للمؤلف خاصة بعد مالي للمؤلف أما الحق ال
بكافة أنواع التصرف، وهو حق قابل للتنازل استغلاله مالیا، وهو حق قابل للتصرف فیه، 

.1علیه

إلا أنه حق مؤقت ینقضي بمضي وینتقل الحق المالي إلى الورثة بعد وفاة المؤلف، 
وقد نص المشرع الجزائري على ن الثروة الفكریة العامة.مدة معینة بعدها یصبح جزءا م

) سنة على وفاة المؤلف. أما إذا 50خمسین (بمضيحقوق الاستغلال المالي للورثةنقضاءا
المصنف مشتركا بین عدة مؤلفین فإن مدة الخمسین سنة تحسب من تاریخ وفاة آخر كان 

. 2مؤلف منهم

حقوق الملكیة الصناعیة-ب

في حقوق الاستئثار الصناعي التي تخول صاحبها أن یستأثر قبل الكافة تتمثل و 
ولا تقتصر هذه الحقوق باستغلال ابتكار جدید أو رمز ممیز أو تسمیة أو تصامیم معینة.

ستخراجیة وعلى جمیع أیضا على الصناعات الزراعیة والاعلى الصناعة وإنما تطبق
لمعادن والمیاهالنبیذ والحبوب والفواكه والمواشي وامثلالمنتجات المصنعة أو الطبیعیة 

. 3الطبیعیة والزهور والدقیق

.405و402403و 401عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص ص -1
المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق 2003جویلیة 19المؤرخ في 05-03من الأمر رقم 60إلى 54المواد من -2

.23/07/2003الصادر في  44ر العدد المجاورة، ج
.25، ص 2006ح زین الدین، المدخل إلى الملكیة الفكریة، دار الثقافة للنشر، الجزائر، صلا-3



Classifications de droit subjectifالحقتقسیمات: انيثالالفصل 

31

، الرسوم 2العلامات، 1براءات الاختراعوتتكون هذه الحقوق من الحقوق التالیة:
.5صامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة، والت4، تسمیات المنشأ3الصناعیةوالنماذج 

المتعلق 2003جویلیة 19المؤرخ في 07-03من الأمر رقم 2فقرة 2عرفها المشرع الجزائري من خلال نص المادة -1
اءة الاختراع وثیقة تسلم لحمایة )، كما یلي:" بر 23/07/2003الصادر في 44ببراءات الاختراع ( ج ر العدد  

. الاختراع". وتصدر هذه الوثیقة عن المعهد الجزائري للملكیة الصناعیة
، 44، یتعلق بالعلامات، ج ر العدد 2003جویلیة 19المؤرخ في 06-03نظمها المشرع بموجب الأمر رقم -2

.23/07/2003الصادر في 
والنماذج الصناعیة، ج ر المتعلق بالرسوم 1966أفریل 28المؤرخ في 86-66نظمها المشرع بموجب الأمر رقم -3

.03/05/1966الصادر في العدد
علق بتسمیات المنشأ، ج ر العدد ، المت1976جویلیة 16المؤرخ في 65-76نظمها المشرع بموجب الأمر رقم -4

.22/07/1976الصادر في 
المتكاملة، ج ر ، المتعلق بحمایة التصامیم الشكلیة للدوائر2003جویلیة 19المؤرخ في 08-03ینظمها الأمر رقم -5

.23/07/2003، الصادر في 44العدد 
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وحده یتمتع لشخص القانونيواللحق ركنان: صاحب ینسب إلیه ومحل یرد علیه.
بالشخصیة القانونیة، وبالتالي له القدرة على أن یكون صاحب الحق، أما الأشیاء والحیوانات 

.1قفهي لا یمكن أن تكون سوى محلا للح

أهلیة والشخصیة القانونیة هي صفة یقررها القانون ویكون بمقتضاها لمن تتقرر له 
.2اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات. وتتقرر للشخص الطبیعي كما تتقرر للشخص المعنوي

Le titulaire du droit subjectif: صاحب الحقالمبحث الأول

الأخرى هو كل العلوم الاجتماعیة وفيلقانون، لحق هو الشخص في نظر اصاحب ا
لقانوني قد یكون شخصا من یستطیع اكتساب الحق والتحمل بالالتزام، وعلیه فإن الشخص ا

وقد یكون شخصا معنویا(اعتباریا) مكونا إما من جماعة من الأشخاص نسانطبیعیا كالإ
الطبیعیة أو من مجموعة من الأموال.

نوعان: شخص طبیعي ( المطلب الأول) وشخص معنوي القانونيفالشخص
(المطلب الثاني).

La personne physiqueالشخص الطبیعيالمطلب الأول: 

یتمتع بالحقوق ویلتزم ن ویصلح أ، الذي له إرادة یقصد بالشخص الطبیعي الإنسان
بت له ، حیث تثالحدیث شخصا قانونیاویعتبر كل إنسان في نظر القانونبالواجبات.

شؤونه، فهو الشخصیة القانونیة باعتباره كائنا اجتماعیا متمیزا توضع القواعد القانونیة لتنظیم 
ولادته حیا وتنتهي بموته، سبب وجود القانون والغایة منه، وتبدأ شخصیة الإنسان بتمام

أن یولد فشخصیة الإنسان القانونیة تبدأ بولادته حیا، مع تقریر الحقوق المدنیة للجنین بشرط 
حیا.

.84عبد المجید زعلاني، المرجع السابق، ص -1
2 -MARCELA lacub, Penser les droits de la naissance, Presses Universitaire de France,
2002, p95.
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لشخص الطبیعيخصیة القانونیة لبدایة الشالفرع الأول: 

تبدأ شخصیة الإنسان بتمام ولادته حیا "ما یلي: ق م ج25جاء في نص المادة 
."وتنتهي بموته

، ولكن المشرع الجزائري استثناءاأن تبدأ شخصیة الإنسان بتمام الولادة حیاالأصل 

أي لبعض المصالح الجدیرة بالعنایة یعترف للإنسان قبل ولادته وحمایة منهة عن الأصل 
وهو لا یزال جنینا ببعض الحقوق.

بدایة الشخصیة القانونیةشروط أولا: 

". ...بتمام ولادته حیا:" تبدأ شخصیة الإنسانق م ج بأن1فقرة 25تنص المادة 
، القانونیة للإنسان أن یولد حیالثبوت الشخصیةالمشرع الجزائريفطبقا لهذا النص یشترط

طبیعیا أو عن طریق عملیة المولود عن أمه حیا؛ سواء كان هذا الانفصالوذلك بانفصال 
أمه وهو حي، حتى ولو مات بعد لحظات، إذن ، فالعبرة بانفصال المولود كاملا عن جراحیة

العبرة بتمام الولادة حیا.

تحقق -تمام الولادة حیا، و-نسان شرطین هما: ویشترط لبدء الشخصیة القانونیة للإ
الحیاة.

لمولود عن أمهیقصد بذلك انفصال كلي ل، و تمام الولادة حیاالشرط الأول:-1
ذا بقي كلیا عن رحم الأم، فإ، وهذا الانفصال الكلي یتحقق بانفصال المولود انفصالا تاما

. 1ليفي الرحم لا یتحقق الانفصال الكجزء من المولود

نبل، مالك ، والشافعي وابن ح:الثلاثةسلاميالفقه الإأئمةذهب إلیهالرأي الذي هوو 
ظم المولود حیا من أمه. اكتفى بذكر شرط خروج معیفة الذيحنعلى عكس رأي الإمام أبي 

.131مد السید عمران، المرجع السابق، ص السید مح-1
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فالعبرة إذن في  التشریع الجزائري في بدایة الشخصیة القانونیة تكون بانفصال المولود كله 
.1عن أمهیاح

من القانون المدني 4فقرة 311غیر أنه في التشریع الفرنسي یشترط نص المادة 
وأن تتوفر له الأعضاء التي تجعله قابلا قابلیة المولود للحیاة، ،عن ذلكزیادة 2الفرنسي
اة وبذلك فالمشرع الفرنسي یشترط أن یولد المولود حیا ویكون قابلا للحی،مستقبلاللحیاة

)(Vivant et viable.أي تكون لدیه الأجهزة الضروریة التي تسمح له بالحیاة مستقبلا ،

برغم تقدم الطب ، إذ كثیرة في التطبیق العمليتثار نزاعاتالشرطلكن بسبب هذا
بالإضافة إلى أن الإیمان الدیني لا یقبل ، من عدمهیصعب التثبت من قابلیة المولود للحیاة

حیا الذي یتطلبه التشریع الجزائري أبسط أن شرط الولادة نرى مثل هذه الفكرة، و لذلك 
وأفضل من الناحیة العملیة.

علامات الحیاة على الجنین، وقد كون ذلك بظهورویتحقق الحیاةالشرط الثاني:-2
، ....:"من قانون الأسرة الجزائري التي جاء فیها134حددت هذه العلامات في نص المادة 

ویعتبر حیا إذا استهل صارخا أو بدت منه علامة ظاهرة بالحیاة".

كن التعرف عند تمام انفصاله عن أمه، ولو للحظة قصیرة، ویموتتحقق حیاة المولود 
.3على حیاة المولود بصراخه وشهیقه وحركته

ویجب التصریح بالموالید الجدد في مواعید محددة أمام الجهة المختصة، وهذا ما 
المعدل والمتمم 2014أوت 9المؤرخ 08-14القانون رقم من61تقضي به نص المادة 

التي و ،4انون الحالة المدنیةالمتضمن ق1970فیفري 19المؤرخ في 20-70لأمر رقم ل
أیام من الولادة"." یصرح بالموالید خلال خمسةجاء فیها ما یلي:

.  50،  ص 1985محمد حسنین، الوجیز في نظریة الحق بوجه عام، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، -1
2 -Code civil français, http://www.legifrance.fr

.131السید محمد السید عمران، المرجع السابق، ص -3
، المتضمن 1970فیفري 19المؤرخ في 20-70، یعدل ویتمم الأمر رقم 2014أوت 9في مؤرخ 08-14قانون رقم -4
.2014أوت 20، الصادر في 49انون الحالة المدنیة، ج ر العدد ق
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طبقا أما واقعة المیلاد فیجب إثباتها بالقید في السجلات الرسمیة المعدة لهذا الغرض
ق م ج، وفي حالة عدم قید المولود في هذه السجلات أو في حالة ثبوت 26لنص المادة 
ة البیانات التي أدرجت بها، فإنه یجوز إثبات واقعة المیلاد بكافة طرق الإثبات عدم صح

. 1ق م ج)26(المادة 

:شخصیة الجنین (الحمل المستكن)ثانیا:

نه لا تثبت للجنین الشخصیة القانونیة إلا بتمام ولادته حیا، إلا أالأصل العامإذا كان 
قبل ولادته حیا للجنین بكسب بعض الحقوقأن المشرع بالرغم من ذلك فقد اعترف 

.كاستثناء

صقا بأمه لم ینفصل عنها حیا بعد، فإن شخصیته القانونیة رغم أن الجنین لا یزال ملتف
ق م ج: 2فقرة 25تبدأ في التشریع الجزائري من وقت الحمل وهذا ما نصت علیه المادة 

القانون بشرط أن یولد حیا"."...على أن الجنین یتمتع بالحقوق التي یحددها

وبذلك فإن الجنین تثبت له صلاحیة اكتساب الحقوق المدنیة شریطة أن یولد حیا، 
تتطلب صدور قبول من الشخص والحقوق التي لا لا تمییز بین الحقوق التي وذلك دون 

یها من ثبت للشخص إلا بعد صدور قبول منه، وهذا ما یستنتج من عبارة الفقرة المشار إلت
المادة السابقة الذكر.

الحق في -: دون الحاجة إلى صدور قبول منهأمثلة للحقوق التي تثبت للجنین 
ق أ 187في الوصیة ( المادة الحق-2قانون أسرة جزائري)43ه (المادة ثبوت نسبه لأبی

ق أ ج).173الحق في الإرث ( م -ج)

.ق م حج على ما یلي:" تثبت الولادة والوفاة بالسجلات المعدة لذلك26تنص المادة -1
ما أدرج بالسجلات، یجوز الإثبات بأیة طریقة، حسب الإجراءات التي ینص وإذا لم یوجد هذا الدلیل، أو تبین عدم صحة 

علیها قانون الحالة المدنیة".
) أشهر من تاریخ 10ق أ ج على ما یلي:" ینسب الأب لأبیه إذا وضع الحمل خلال عشر( 43تنص المادة -2

الانفصال أو الوفاة".
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الحق في قبول الهبة -: شریطة صدور قبول منهللحقوق التي تثبت للجنینةأمثل
.1ق أ ج)، ویتولى قبول الهبة الممثل الشرعي للجنین209م (

أ فقط نسان لا تبدمفادها أن الشخصیة القانونیة للإوبهذا نصل في النهایة إلى نتیجة
ملت بمیلاده حیا بل تثبت له وهولا یزال جنینا في بطن أمه، فإذا ولد حیا تأكدت واكت

إذ قد یولد الجنین حیا ـأو میتا،  فإذا ولد ،شخصیته القانونیة بعد أن كانت احتمالیة وناقصة
الاستثنائیة بأثر رجعي.میتا فإنه یعتبر كأن لم یكن إذ تزول الشخصیة القانونیة 

نهایة الشخصیة القانونیة:الفرع الثاني

لإنسان تنتهي بموته، غیر ق م ج أن شخصیة ا25الأصل كما تقضي نص المادة 
أن الموت قد یكون حقیقیا وقد یكون حكمیا أو تقدیریا.

طبیعيالشخصیة القانونیة بالموت النهایة أولا:

تلازم الشخصیة القانونیة حیاة الإنسان وتنتهي نهایة حقیقیة بالموت الطبیعي، أي 
ها من دیون یقومون بتسدیدها في الوفاة، وبعد ذلك تنتقل أموال التركة إلى الورثة بما علی

" لا تركة إلا بعد سداد الدیون".حدود ما آل إلیهم من أموال، وذلك طبقا لمبدأ

دة وتثبت واقعة الوفاة بالقید في السجلات الرسمیة المعدة لذلك وذلك طبقا لنص الما
الوفاة في . ویجب التصریح ب2الحالة المدنیةقانون ضمنالمت20-70من الأمر رقم 79

وتحرر شهادة الوفاة من طرف ) ساعة، ابتداء من وقت الوفاة،24أجل أربع وعشرین (
.3فیها الوفاةضابط الحالة المدنیة التابع للبلدیة التي وقعت 

ا:" تصح الهبة للحمل بشرط أن یولد حیا"، وتنعقد الهبة بالإیجاب ق أ ج التي جاء فیه209طبقا لأحكام المادة -1
والقبول، الصادر عن الشخص الوصي عن الجنین، وتفرغ في شكل رسمي موثق.

08-14معدل ومتمم بالقانون رقم ن قانون الحالة المدنیة، 2، المتضم1970فیفري 19مؤرخ في 20-70أمر رقم -2
.2014أوت20، الصادر في 49لعددج ر ا، 4014أوت 9المؤرخ في 

الوفاة واقعة مادیة تثبت بشهادة مستخرجة من السجل المعد لذلك، كما تثبت بجمیع الطرق. السید محمد السید عمران، -3
.132المرجع السابق، ص 
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ولیس للسجلات المعدة لقید الوفیات حجیة مطلقة إذ یمكن إثبات واقعة الوفاة بكافة 
ق م ج، كما أنه یمكن إثبات 26ة المدنیة، ولنص المادة طرق الإثبات طبقا لقانون الحال

خلاف ما هو وارد في هذه السجلات وفقا لنفس الطرق.

نهایة الشخصیة القانونیة بالموت الحكمي:ثانیا: 

، الحكمي الذي یتقرر بناء على حكم قضائيتنتهي الشخصیة القانونیة بموت الإنسان
یفقدأو الشخص یغیبحیث في بعض الأحیان وهذا استجابة لبعض الضرورات العملیة،

دون أن نستطیع الجزم بحیاته أو موته، أي لا تعرف حیاته أو مماته لذا وجب حسم مركزه 
القانوني والحكم بموته التقدیري ونهایة شخصیته وبالتالي نهایة حیاته.

تأخذ التي لذلك یعد الشخص في حكم المیت في حالتین: حالة الفقدان وحالة الغیاب
حكم الفقد.

المركز القانوني للمفقود والغائب:-1

قد یحدث ألا نتأكد من واقعة الموت بالنسبة لبعض الأشخاص الذین یكون وجودهم 
غیر محقق، وهؤلاء هم المفقودون وقد نظم القانون مركزهم القانوني محددا طریقة لاعتبار 

شخصیتهم منتهیة.

لجزائري أحكام الفقد والغیاب في الباب الخاص بالنیابة الشرعیة وقد نظم قانون الأسرة ا
109( الكتاب الثاني)، وخصص لها الفصل السادس المعنون " المفقود والغائب" المواد من 

الأحكام الخاصة بتحدید معنى الفقد 112إلى 109منه، تتناول المواد من 115إلى 
شروط 115إلى 113بینما تنظم المواد من والغیاب والآثار المترتبة عن هذه الوضعیة،

الحكم بموت المفقود والآثار المترتبة على ذلك.

المفقود:/أ

الشخص بأنه" " المفقودق أ ج109نص المادة عرف :تعریف المفقود-1-أ
الغائب الذي لا یعرف مكانه ولا تعرف حیاته أو موته، ولا یعتبر مفقودا إلا بحكم". 
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شروط یجب توفر كي یأخذ الشخص صفة المفقودأنه یتضح من نص المادة 
.معینة، نذكرها فیما یلي

ق أ ج الشروط التالیة: 109حدد نص المادة شروط الفقد: - 2-أ

عدم إمكان معرفة مكان الشخص الغائب، وما إذا كان حیا أو میتا. -1

لحة، ة أو من له مصمن أحد الورثة أو النیابة العام،تقدیم طلب استصدار حكم بالفقد-2
.1ق أ ج114طبقا لنص المادة 

.صدور حكم قضائي یقضي بفقد الشخص-3

ومن تاریخ صدور الحكم بالفقد یعتبر الشخص مفقودا، أما قبل هذا التاریخ فیعتبر 
الشخص حیا ولا یعتبر مفقودا. وقانون الأسرة الجزائري لم یحدد أیة مدة تؤخذ بعین الاعتبار 

صدار الحكم بالفقد أو لصدور هذا الحكم، واكتفى القانون بضرورة توفر لتقدیم طلب است
) التي یخضع تقدیرها لسلطة القاضي.والثانيالأولینالواقع ( الشرطظروف 

/ الغائب:ب

، " الغائب هو الذي منعته ظروف ق أ ج110وفقا لنص المادة تعریف الغائب: -1-ب
أو إدارة شؤونه بنفسه أو بواسطة نائبه مدة قاهرة من الرجوع إلى محل إقامته 

سنة، و تسبب غیابه في ضرر الغیر یعتبر كالمفقود".

ط الغیاب:شرو - 2- ب

شروط تحقق حالة الغیاب وهي:ق أ ج 110المادة نص نستنتج من 

عدم رجوع الشخص إلى محل إقامته لمدة سنة لظروف قاهرة منعته من ذلك.-1
شؤون هذا الشخص( نائب ینوب عنه)، لأنه لا یستطیع حتما عدم وجود من یدیر -2

إدارتها بنفسه.

رثة أو من له ق أ ج على ما یلي:" یصدر الحكم بفقدان أو موت المفقود بناء على طلب أحد الو 114تنص المادة -1
مصلحة، أو النیابة العامة".
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تسبب غیاب الشخص في ضرر للغیر.-3

فإذا تحققت هذه الشروط اعتبر الغائب في حكم المفقود، أي اعتبر كالمفقود.

ق أ ج، فإن الأحكام التي 110أن الغائب یعتبر كالمفقود طبقا لنص المادة بماو 
التین واحدة، حیث أن الفقه الإسلامي لم یفرق بین الغائب والمفقود وإنما یفرق بین تحكم الح

ومن یفقد في حالات تغلب فیها السلامة. وقد حذى ،من یفقد في حالات یغلب فیها الهلاك
قانون الأسرة الجزائري حذو الفقه الإسلامي في ذلك فمیز بین حالتین هما:

: یها الهلاكحكم المفقود في حالات یغلب ف-2

، فإذا بالحروب والحالات الاستثنائیةق أ ج 113سمیت هذه الحالات بنص المادة 
أو حادثة فیضانات...)،-حریق-غرق-فقد الشخص أثناء حرب أو كارثة طبیعیة ( زلزال

طائرة، فإن ذلك یعد قرینة على الوفاة بمضي المدة المحددة.

حكم قضائي ق أ ج یحكم باعتباره مفقودا( 113ة فإن القاضي طبقا لنص الماد
)، وذلك بعد تقدیم طلب من أحد الورثة أو من له مصلحة، أو النیابة العامة.بالفقد

، أربع سنواتوإذا مضى على تاریخ (انقطاع أخباره بعد التحري) صدور الحكم بالفقد 
یعتبر مضي هذه المدة قرینة على )، حیثحكم قضائي بالموتحكم القاضي بموت المفقود (

وفاة الشخص. ویصدر الحكم بموت المفقود بناء على طلب من أحد الورثة أو من له 
ق أ ج ( كما في حكم إعلان الفقد).114مصلحة، أو النیابة العامة طبقا لنص المادة 

في حالات تغلب فیها السلامة:المفقودحكم -3

فیها الهلاك كمن یفقد على إثر سفر طلبا إذا اختفى الشخص في ظروف لا یغلب 
،  في هذه الحالة أو للحج وزیارة الأماكن المقدسةللعملللعلاج أو للعلم أو للسیاحة أو 

بناءا على طلب من خول لهم القانون ذلك طبقا لنص المادة حكما بالفقدیصدر القاضي 
ة في أن یضیف مدة أخرى ق أج، وبعد ذلك فإن القانون یترك للقاضي السلطة التقدیری114

مناسبة بعد فوات أربع سنوات، یتحرى خلالها عن حیاة المفقود أو وفاته، فإن لم یظهر 
حكما خلالها اعتبر القاضي مرور هذه المدة قرینة على هلاك الشخص ویصدر بالتالي 
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، ویصدر هذا الحكم بناءا على طلب ممن خولهم ق أ ج113بوفاته طبقا لنص المادة 
ق أج.114ن ذلك طبقا لنص المادة القانو 

للمفقود، یقید هذا الحكم في سجلات الوفاة وبصدور حكم القاضي بالموت الحكمي 
تي من قانون الحالة المدنیة، وال89المعدة من قبل ضابط الحالة المدنیة طبقا لأحكام المادة 

أو خارج الجزائر :" یجوز التصریح قضائیا بوفاة كل جزائري فقد في الجزائر تنص على أنه
."بناء على طلب من وكیل الجمهوریة أو بطلب من الطرف الذي له مصلحة

:بموجب حكم قضائيالآثار القانونیة المترتبة على اعتبار المفقود میتا-4

یترتب على صدور حكم قضائي بموت الشخص المفقود ما یلي:

ت حقیقة.انتهاء الشخصیة القانونیة للمفقود ومعاملته معاملة المی-1
115تقسیم تركة المفقود على ورثته بعد صدور الحكم بموته طبقا لنص المادة -2

ق أ ج.
یجوز لزوجة المفقود أن تتزوج بعد انتهاء عدة الوفاة.-3
یراث أو وصیة، فإن نصیبه إذا تقرر للمفقود قبل صدور الحكم بموته حقا في م-4

ة المورث أو الموصي.أو الوصیة یعود إلى من یستحقه من ورثمیراثفي ال

ظهور أو عودة المفقود حیا بعد صدور الحكم بموته:-5

الحكم بموت المفقود هو حكم اعتباري، لذا فإنه في حالة عودة المفقود حیا یسقط هذا 
الحكم  ویسقط معه ما ترتب علیه من آثار. حیث یتابع وكیل الجمهوریة أو كل معني إبطال 

94وطبقا لنص المادة لأشكال المنصوص علیها في القانونالحكم بالموت التقدیري ضمن ا
. 1من قانون الحالة المدنیة

ویترتب على إبطال الحكم بموت المفقود الآثار التالیة:

یسترد المفقود شخصیته القانونیة.-1

من قانون الحالة المدنیة على ما یلي:" إذا ظهر الشخص الذي صرح بوفاته قضائیا مرة أخرى في 94تنص المادة -1
وقت لاحق لحكم التصریح بالوفاة فیتابع وكیل الجمهوریة أو كل معني إبطال الحكم..."
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ق أ ج 115یسترجع ما بقي عینا من أمواله أو قیمة ما بیع منه, فطبقا لنص المادة -2
ع المفقود الذي عاد حیا أمواله التي لا تزال في ید الورثة، فإذا كان بعضها قد بیع یسترج

فیسترد قیمته، أما ما استهلكه الورثة من أموال أو ما تصرفوا فیه بغیر البیع فلا حق له في 
استرداده. أما فیما یتعلق بنصیبه في المیراث أو الوصیة الذي كان قد أوقف لصالحه، والذي 

من یستحقه من ورثة المورث أو الموصي بعد صدور الحكم بموته، فإنه یسترد ما عاد إلى
بقي في ید ورثة المورث أو الموصي.

یسترجع المفقود الذي عاد حیا زوجته إذا لم تكن قد تزوجت، أما إذا كانت قد تزوجت -3
:1من غیره بعد صدور الحكم بموته، فیجب التمییز بین عدة حالات كما یلي

ذا وقع الزواج في عدة الموت الحكمي للمفقود، كان الزواج باطلا فتعود الزوجة إلى أ/ إ
زوجها الأول.

ب/ إذا تم الزواج بعد انقضاء العدة وكان المفقود قد عاد حیا، قبل أن یتم الدخول بالزوجة، 
تعود إلى زوجها الأول لأن صلة الزوجیة لم تصبح واقعیة بعد.

قضاء العدة، وتم الدخول قبل عودة المفقود وكان الزوج الثاني یعلم ج/ إذا تم الزواج بعد ان
حیاة الزوج الأول، كان الزواج باطلا، فتعود للزوج الأول.

د/ إذا وقع الزواج بعد انقضاء العدة، وكان الزوج الثاني حسن النیة بأن تزوجها وهو لا یعلم 
.الأول بعد ظهوره حیاتعود للزوج بحیاة الزوج الأول، كان الزواج صحیحا فلا

.134ع السابق، ص السید محمد السید عمران، المرج-1



Les éléments constitutifs du droit subjectifالحقأركان: لثاثالالفصل 

43

ممیزات الشخص الطبیعي: الفرع الثالث

بعدما تعرضنا لبدایة الشخصیة القانونیة للشخص الطبیعي ونهایتها، سوف نتطرق 
لممیزات الشخص الطبیعي من اسم وحالة وموطن وأهلیة وذمة مالیة.

Le nomأولا: الاسم

ولقد أوجب عن غیره في المجتمع الذي یعیش فیه.یعتبر الاسم أهم ما یمیز الشخص
ولقب لكل شخص لقب واسم فأكثرأن یكون یجب "ق م ج28المشرع الجزائري في المادة 

".الشخص یلحق أولاده

الاسم:تعریف -1

في معنیین هما:یستخدم مصطلح الاسم
أنس،....،یدهو الاسم الشخصي دون اللقب مثلا: خالد، فر : المعنى الضیق للاسمأ/

، والمقصود باللقب : یشمل الاسم، الاسم الشخصي واللقب معاالمعنى الواسع للاسمب/
.1هو اسم الأسرة

، وفي دول المشرق من اللقب والاسم الشخصيفي الدول الغربیة یتكون الاسم و 
معا. أما في الجزائریتكون من الاسم الشخصي مضافا إلیه اسم الأب و اسم الجدالعربي 

ق م ج.28واللقب، وهذا ما تنص علیه المادة فیحدد الاسم بمركب من الاسم الشخصي

أنواع الأسماء:-2

دني والاسم التجاري و المستعار واسم قد یكون للشخص أكثر من اسم، كالاسم الم
الشهرة.

هو الاسم الذي یتكون من الاسم الخاص بالفرد : Le nom civil أ/ الاسم المدني
ني الاسم الشخصي ولقبه، وهو الذي یعرف به في حیاته العامة.یع

.135السید محمد السید عمران، المرجع السابق، ص -1
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اسما ممیزا هو الذي یتخذه التاجر:Le nom commercial ب/ الاسم التجاري
لمحله التجاري.

للشخص، یطلقه علیه الناس غیر الاسم الحقیقي وهو اسم : Surnomج/ اسم الشهرة 
فیشتهر به.

ص لنفسه بمناسبة هو الاسم الذي یتخذه الشخ: Sou domineد/ الاسم المستعار
عدم والهدف منه هو رغبة الشخص في مزاولة نشاط معین، كالنشاط الأدبي أو الفني، 

.1إظهار اسمه الحقیقي للناس

:الطبیعة القانونیة للاسم-3

إلى ثلاثة اتجاهات هي:وانقسم،اختلف الفقه حول الطبیعة القانونیة للاسم
غیر أنهِ یؤخذ على هذا اعتبر أن حق الإنسان على اسمه هو حق ملكیة، :لاتجاه الأولأ/ا

الاتجاه ما یلي:
إن الحق في الاسم یتعارض مع خصائص حق الملكیة، ذلك أن حق الملكیة حق -

، أما الحق في الاسم فهو حق غیر مالي، لا یمكن مالي، یجوز التصرف فیه
التصرف فیه.

صاحبه فقط، فهو یخلص له، أما الاسم فلا یستأثر به به حق الملكیة یستأثر-
الأسرة، والاسم الشخصي قد یتسمى به عدة الشخص، فاللقب مشترك بین جمیع أفراد

أشخاص في نفس الوقت.
غیر أن هذا إداري تفرضه الدولة على الأشخاص، الاسم نظام اعتبرب/الاتجاه الثاني:

ز شخصیته على الآخرین، ومنع اختلاط الغیر به تمییالاتجاه یتجاهل رغبة الشخص في 
وهذه مصلحة جوهریة یحرص الإنسان علیها.عن طریق الاسم، 

من الحقوق هو الذي یرى أن الحق في الاسم وهو اتجاه الفقه الحدیث ج/ الاتجاه الثالث: 
المطالبة بوقف وبذلك یملك الشخص الاستئثار بالاسم ویستطیع اللصیقة بالشخصیة، 

.135السید محمد السید عمران، المرجع السابق، ص .101عبد المجید زعلاني، المرجع السابق، ص -1
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جواز التصرف في الاسم أو النزول عنه إلى الغیر، عدم یرى هذا الاتجاه وعتداء  علیه. الا
.1وعدم قابلیته للاكتساب أو السقوط بالتقادم

لاسم:القانونیة لحمایة ال-5

لشخصیة لذا یجب حمایته بهذه الصفة من أي الملازمة لحقوق الالاسم حق من 
ق م ج التي 47بنص المادة بصفة عامة م قانونا اعتداء علیه، وقد تقررت حمایة الاس

:" كل من وقع علیه اعتداء غیر مشروع في حق من الحقوق الملازمة تقضي بأن
وقف الاعتداء والتعویض عما یكون قد لحقه من ضرر".لشخصیته أن یطلب 

كما رتب المشرع حمایة خاصة للاسم تطبق في بعض صور الاعتداء علیه، ذكرتها 
:" لكل من نازعه الغیر في استعمال اسمه دون أنق م ج التي تنص على48ادة الم

مبرر، ومن انتحل الغیر اسمه أن یطلب وقف الاعتداء والتعویض عما یكون قد لحقه من 
.2ضرر"

:فإذا أخذ الاعتداء على الاسم إحدى الصورتین
حق الشخص في التسمي علىالمنازعة في استعمال الاسم دون مبرر، أي اعتراض الغیر -

بالاسم الذي یحمله، بدون أن یكون لهذا الاعتراض أي مبرر.
.بدون وجه حقالشخص اسم الغیرالانتحال أي استعمال-

والجزاء المترتب على هذا الاعتداء في صورتیه یخول صاحب الحق طریقتین لحمایة 
حسب ما یراه مناسبا أكثر في الاسم، یختار إحدى الطریقتین أو یجمع بینهماحقه

حیث یكون لصاحب الحق أن یطلب وقف الاعتداء على اسمه،كما له أن یطلب لمصالحه، 
.3من جراء هذه الاعتداءالتعویض، إذا قدر أن هناك ضررا قد أصابه

. السید محمد السید عمران، المرجع السابق، ص 107و 106و105عبد المجید زعلاني، المرجع السابق، ص ص -1
.136و135ص

.146محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص -2
.108و107عبد المجید زعلاني، المرجع السابق، ص ص -3
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L’étatثانیا: الحالة

سرة لأالحالة هي مجموع الصفات التي تتیح تحدید مركز الشخص بالنسبة للدولة، ل
من زاویة تمتعه بالحقوق والدین، فهي تحدد للشخص مكانة في المجتمع، وتمیزه عن غیره

وممارستها.

:تعریف الحالة-1

كل ف،نقصد بالحالة مجموع الصفات التي یتصف بها الشخص فتحدد مركزه القانوني
ي الحالة وهذه هیتصف بخصائص أو بصفات من حیث انتمائه إلى دولة معینة،إنسان

وهذه هي الحالة العائلیة أو الأسریة، ومن حیث أو انتمائه لأسرة معینةالسیاسیة أو الجنسیة،
.1إلى دیانة أو عقیدة معینة وهذه هي الحالة الدینیة للشخصانتمائه

الحالة:صور -2

یة.دینالالحالة الأسریة و حالة السیاسیة و الحالة الأساسیة هي:صور للحالة أربع

:أو الجنسیةأ/ الحالة السیاسیة

سس تحدیدها ثم أنواعها.وأسوف نتناول تعریفها
بجنسیته، الطبیعيالة السیاسیة للشخصتتحدد الحالحالة السیاسیة:تعریف - 1أ/

، بمعنى تمثل إلى دولة معینةالطبیعيهي انتماء الشخصLa nationalitéالجنسیة و
من حیث .هذه الرابطة تؤثر في مركز الشخص 2ین الشخص والدولةبالتي تجمع الرابطة 

مدى ما یتمتع به من حقوق سیاسیة (كحق الانتخاب، وحق الترشح)، وما یلتزم به من 
كواجب آداء الخدمة الوطنیة).واجبات ( 

، یضع القانون في كل دولة الأسس التي تتحدد بها الجنسیةأسس تحدید الجنسیة:-2أ/
قلیمحق الدم وحق الإٌ هما: وهي أساسین 

یأخذ الإنسان جنسیة أباه أو أمه أحیانا، وتثبت الجنسیةفعلى أساس الدم حق الدم: - 

.132السید محمد السید عمران، المرجع السابق، ص -1
.112عجة الجیلالي، المرجع السابق، -2
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، التي 1ن قانون الجنسیة الجزائريم6الجزائریة على أساس حق الدم طبقا لنص المادة 
من أب جزائري و أم جزائریة".یعتبر جزائریا الولد المولودجاء فیها: "

بغض النظر عن طبقا لهذا الأساس یعطى المولود جنسیة محل المیلاد لیم:حق الإق- 
جنسیة أبیه أو أمه. وقد أخذ المشرع الجزائري في قانون الجنسیة بهذا الأساس في 

یعتبر من الجنسیة الجزائریة بالولادة في " كما یلي:7حالات معینة حددتها المادة 
الجزائر: 

أبوین مجهولینالمولود في الجزائر منالولد - 
مسماة في شهادة المیلاد دون أم أب مجهول و المولود في الجزائر من الولد - 

2."هابیانات أخرى تمكن من إثبات جنسیت

إما أصلیة أو مكتسبة.جنسیة الشخص الطبیعيتكون:أنواع الجنسیة-3أ/

س اابتداء لمجرد میلاده سواء على أسللشخصهي التي تثبتالجنسیة الأصلیة:- 
قلیم.قاعدة الدم أو على أساس حق الإ

هي التي یكتسبها الشخص بعد المیلاد إما بالتجنس الجنسیة المكتسبة( الطارئة): - 
إذ أن كثیر من التشریعات تتیح للزوجة بجنسیة دولة أخرى، وإما عن طریق الزواج، 

.الأجنبیة اكتساب جنسیة زوجها
من 13إلى 9مكتسبة في نصوص المواد من وقد نظم المشرع الجزائري الجنسیة ال

.3قانون الجنسیة

آثار تمتع الشخص بالجنسیة:-4أ/

كتساب الشخص الطبیعي للجنسیة آثار مهمة تتمثل فیما یلي: على ایترتب
، مثل حق الانتخاب وحق تمتع الشخص بالحقوق السیاسیة دون غیره من الأجانب- 

معدل .1972الصادر في ،63، ج ر العددقانون الجنسیةالمتضمن1970دیسمبر15مؤرخ في 86-70أمر رقم -1
.2005فیفري 28الصادر في 15، ج ر العدد 2005فیفري 27المؤرخ في 01- 05ومتمم بالقانون رقم 

المتضمن قانون الجنسیة، المعدل والمتمم.1970دیسمبر 15المؤرخ في 86-70من الأمر رقم 7المادة -2
.115و114ص عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص -3
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.1ف العامة في الدولةوحق تقلد الوظائالترشح
الخدمة الوطنیة وإعفاء الأجنبي منه.تحمل الشخص بواجب - 
حرمانه من مزاولة بعض المهن الحرة و ،حرمان الأجنبي من التمتع ببعض الحقوق- 

كالمحاماة والطب.
نجد أن بعض قواعده تتخذ الجنسیة معیارا لتحدید  في نطاق القانون الدولي الخاص، - 

ر الأجنبي، مثال ذلك الأحكام التي بیق على العلاقة ذات العنصالقانون الواجب التط
ق م ج من إسناد علاقات الزواج ذات العنصر الأجنبي 12و11قررتها المادتان 

.2إلى قانون الجنسیة

ب/ الحالة العائلیة ( المدنیة):

معینة، للشخص الطبیعي تحدید مركزه باعتباره عضوا في أسرة یقصد بالحالة العائلیة 
والقرابة تكون قرابة نسب أو قرابة مصاهرة.3Lien de parenté. القرابة تربطه بها رابطة 

( هي الصلة التي تقوم بین أشخاص یجمعهم أصل مشترك:أو الدمقرابة النسب- 1ب/
وتنقسم قرابة النسب إلى قسمین: قرابة مباشرة وقرابة .ق م ج)32طبقا لنص المادة 

حواشي.

ون الوظیفة العمومیة ( ج ر المتضمن قان2006جویلیة 15المؤرخ في 03- 06من الأمر رقم 75تشترط المادة -1
مدنیة )، للالتحاق بالوظائف العمومیة وجوب التمتع بالجنسیة الجزائریة والحقوق ال16/07/2006الصادر في 46العدد 

.  لوب لشغل الوظیفةوالمؤهل المطوالسیاسیة وأهلیة التوظیف 
ق م ج على ما یلي:" یسري على الشروط الموضوعیة الخاصة بصحة الزواج القانون الوطني لكل 11تنص المادة -2

من الزوجین".
ق م ج على ما یلي:" یسري قانون الدولة التي ینتمي إلیها الزوج، وقت انعقاد الزواج على الآثار 12وتنص المادة 

التي یرتبها عقد الزواج.الشخصیة والمالیة 
ویسري على انحلال الزواج والانفصال الجسماني، القانون الوطني الذي ینتمي إلیه الزوج  وقت رفع الدعوى". 

ق أ ج:" الأسرة هي الخلیة الأساسیة للمجتمع وتتكون من أشخاص تجمع بینهم صلة 2المادة اء بنصوهذا ما ج-3
سرة الشخص من ذوي قرباه ویعتبر من ذوي القربى كل من أق م ج:" تتكون 32المادة الزوجیة وصلة القرابة". كما تنص

یجمعهم أصل واحد".
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كقرابة الشخص لأبیه أو 1قوم بین الأصول والفروعوهي الصلة التي تاشرة:قرابة مب-
، وكذا قرابة الشخص لأمه وأبي أمه. والأصل هم ومن نزل منه الفرع كالأب لجده

والأم، أما الفرع فهو من انحدر من الأصل كالابن والبنت.
ل ص یجمعهم أصتقوم بین أشخاالصلة التي: هي( قرابة غیر مباشرة)قرابة الحواشي-

، كقرابة الأخ لأخیه، أو قرابة الشخص2مشترك دون أن یكون أحدهم فرعا للآخر
لعمه أو لخاله.

وتقوم بین كل من الزوجین ،الزواجطریق هي القرابة التي تنشأ عن :قرابة المصاهرة- 2ب/
.3الزوج الآخروأقارب

ج/ الحالة الدینیة:

المعتقد الذي یدین الدین  الذي یتبعه، أو بعبارة أخرى للشخص یقصد بالحالة الدینیة 
.4به الشخص الطبیعي

وأنهم متساوون الأصل أن القانون یطبق على الجمیع دون النظر إلى عقیدتهم الدینیة، 
هذا الاستثناء یأخذ بعین أمامه في الحقوق والواجبات، غیر أنه یرد استثناء عن هذا الأصل، 

لك في بعض مسائل الأحوال وذالدینیة للشخص عند تحدید مركزه القانوني، الاعتبار الحالة 
تتعدد التي تحكمها قواعد الدین، أو القواعد المستمدة منه، فإذا كان البلد الواحد الشخصیة

لمسلم للشخص اأكثر من دین، فایحكمهلمواطنیهدیان ، نجد أن الأحوال الشخصیة الأفیه 

ق م ج على ما یلي:" القرابة المباشرة هي الصلة بین الأصول والفروع...."33/1تنص المادة -1
اص یجمعهم أصل واحد دون أن ق م ج على:" ... وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بین أشخ33/2وتنص المادة -2

یكون أحدهم فرعا للآخر".
ق م ج على أنه:" یعتبر أقارب أحد الزوجین في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر".35وتنص المادة -3
.258، ص 2005سكندریة، للنشر، الإرمضان أبو السعود، النظریة العامة للحق، دار الجامعة الجدیدة-4
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، بعكس الشخص 2، وله أن یطلق زوجته بإرادته المنفردة1واحدةكثر من امرأةحق الزواج بأ
.3المسیحي

جزائري أحد موانع الزواج طبقا  الاختلاف في الدین یعد في قانون الأسرة المثال: 
:" من الفصل الثاني المسمى موانع الزواج، حیث جاء في نصهاق أ ج ،30/2لمادة ل

مسلمة بغیر المسلم."...كما یحرم مؤقتا:.......زواج ال

Le domicileالموطنثالثا:

سوف نتناول بالدراسة تعریف الموطن وأنواعه.

تعریف الموطن:-1
، وقد ورد هذا الرئیسيهمسكنالمحل الذي یوجد فیه موطن الشخص الطبیعي هو 

هو جزائريموطن كل التي جاء فیها ما یلي:" 4ق م ج36التعریف للموطن بنص المادة 
أكثر من موطن واحد ولا یجوز أن یكون للشخصالمحل الذي یوجد فیه سكناه الرئیسي...".

ق م ج).36/2في نفس الوقت( المادة 

.یوجد نوعین من الموطن: الموطن العام والموطن الخاصأنواع الموطن:-2

:الموطن العامأ/

خص ویباشر فیه جمیع تصرفاته یقصد بالموطن العام المكان الذي یقیم فیه الش
. المدنیة وكافة حقوقه

( أو وموطن عام إلزامي( أو إرادي)،ینقسم الموطن العام إلى موطن عام اختیاريو 
قانوني).

ق أ ج:" یسمح بالزواج من أكثر من زوجة واحدة في حدود الشریعة الإسلامیة 8وهذا الحق مستمد من نص المادة -1
.متى وجد المبرر الشرعي  وتوفرت شروط ونیة العدل...."

.."ق أ ج التي جاء فیها ما یلي:" یحل عقد الزواج بالطلاق الذي یتم بإرادة الزوج ..48وذلك طبقا لنص المادة -2
.139و138السید محمد السید عمران، المرجع السابق، ص ص -3
یتضمن القانون المدني، معل ومتمم، المرجع السابق.1975سبتمبر 26مؤرخ في 58- 75لأمر رقم ا-4
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وقد لیقیم فیه إقامة معتادة.هو المكان الذي یختاره الشخص : الموطن العام الاختیاري-1أ/
ختیاري أو الإرادي للشخص هو المحل الذي یوجد ق م ج أن الموطن الا36اعتبرت المادة 

من 2كما أخذ المشرع الجزائري بوحدة الموطن عندما نص في الفقرة .الرئیسيفیه سكناه 
للشخص أكثر من موطن واحد في نفس ق م ج أنه لا یجوز أن یكون 36نفس المادة

.1الوقت
بقوة القانون) بالنسبة لبعض یتحدد الموطن بصفة إلزامیة (: الموطن العام الإلزامي-2أ/

.الأشخاص أو بسبب ممارسة بعض الأعمال
رادتهم فیه وهؤلاء هم الأشخاص موطنا إلزامیا لا دخل لإقد یحدد القانون لبعضحیث 

، فموطن هؤلاء هو موطن من ینوب عنهم القصر والمحجور علیهم والمفقودون والغائبون
موطن القاصر والمحجور والمفقود ق م ج   :" 38/1، وهذا ما تنص علیه المادة قانونا

".والغائب هو موطن من ینوب عن هؤلاء قانونا
سواء لصغر سنهم أو بسبب الحجر علیهم الأهلیةوعدیمي إذن موطن ناقصي 

الذین ینوبون عنهم لعوارض الأهلیة أو بحكم القانون، هو موطن الولي أو الوصي أو المقدم
.2هم القانونيفي ممارسة نشاط

، ة نیابة عنه وهو وكیلهالقانونیوطن من یتولى شؤونههو موموطن الغائب أو المفقود
.3الذي یعینه القاضي عندما یحكم بالفقدأو المقدم

ب/ الموطن الخاص:

وأهم أنواع الموطن الخاص قد یكون للشخص موطنا خاصا بالنسبة لبعض الأعمال،
.والموطن المختارعمالم موطن الأه

.117-112عبد المجید زعلاني، المرجع السابق، ص ص -1
هلیة أو ناقصها لصغر السن، أو جنون، أو عته أو سفه، أ ج :" من كان فاقد الأق81وهذا ما جاء بنص المادة -2

ینوب عنه قانونا ولي، أو وصي أو مقدم طبقا لأحكام هذا القانون".
ق أ ج:" على القاضي عندما یحكم بالفقد أن یحصر أموال المفقود وأن یعین في حكمه مقدما 111طبقا لنص المادة -3

قود ویتسلم ما استحقه من میراث أو تبرع....".من الأقارب أو غیرهم لتسییر أموال المف
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الذي یباشر وهو المكان ، ویسمى أیضا الموطن التجاري أو الحرفيموطن الأعمال:- 1ب/
المشرع الجزائري . وقد تناول، أو أعمال خاصة بحرفة معینةأعمال تجاریةفیه الشخص 

:" یعتبر المكان الذي یمارس فیه ق م ج37المادة موطن الأعمال فيعلى النص 
موطنا خاصا بالنسبة إلى المعاملات المتعلقة بهذه التجارة أو جارة أو حرفةتالشخص 

.1المهنة"

للعلاقات القانونیة التي تنشأ عن إدارة الأعمال المتعلقة بهذه بهذا الموطن بالنسبة ویعتد
ومنها المهن نفهم الحرفة بمعناها الواسع لتشمل مختلف المهنأو الحرفة، ویجب أن التجارة
بالنسبة لنشاطه القانوني المتعلق بممارسة ، فیكون موطن المحامي كمهنة المحاماةالحرة 

.2مهنته هو مكان وجود مكتبه

عمل قانوني معین، الشخص لمباشرةي یختارههو المكان الذالموطن المختار:- 2ب/
ق م 39له. وقد نصت على الموطن المختار المادة الشخص مكتب محامیه موطنا كاختیار

یجوز اختیار موطن خاص لتنفیذ تصرف قانوني معین، ویجب إثبات اختیار ج بقولها:" 
.لموطن كتابةا

الموطن المختار لتنفیذ تصرف معین موطنا بالنسبة إلى كل ما یتعلق بهذا التصرف 
التنفیذ الجبري ما لم یشترط صراحة هذا الموطن على تصرفات بما في ذلك إجراءات 

معینة".

الموطن المختار، حیث لم یشترط المشرع الجزائري وتكفي الكتابة العرفیة لإثبات 
.3صراحة الكتابة الرسمیة بل یكفي إثبات هذه الموطن بورقة عرفیة

من القانون المدني الجزائري ، المرجع السابق.37المادة -1
.120و119. عبد المجید زعلاني، المرجع السابق، ص ص 141السید محمد السید عمران، المرجع السابق، ص -2
.173عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص -3
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La capacité juridiqueالأهلیة القانونیة رابعا:

بدایة سنتناول تعریف الأهلیة القانونیة ثم تحدید أنواعها.

الأهلیة القانونیة:تعریف -1

ب الحقوق والتحمل استكبأنها:" صلاحیة الشخص لاالقانونیةتعرف الأهلیة
مباشرة التصرفات القانونیة التي یكون من شأنها أن ترتب له هذا قدرته على بالالتزامات و 
.1الأمر أو ذلك"

أنواع الأهلیة القانونیة:-2

: أهلیة الوجوب وأهلیة الأداءوتقسم الأهلیة إلى نوعین

Capacité de jouissanceأهلیة الوجوب /أ

یقصد بأهلیة الوجوب صلاحیة الشخص لأن تثبت له الحقوق وتترتب علیه 
.3تثبت له حقوق وتجب علیه واجباتلاحیة الشخص لأن ، أو ص2الالتزامات

غض النظر عن سنه أو وتثبت أهلیة  الوجوب لكل شخص له شخصیة قانونیة ب
حتى وإن اعتراه ،لصیقة بالشخص حتى وفاتهة، فهي تبدأ بولادة الشخص وتبقى حالته العقلی

عارض من عوارض الأهلیة كالجنون ـأو العته، فلا تتأثر هذه الأهلیة بصغر السن ولا بعاهة 
.4في العقل

.138عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص .141سید عمران، المرجع السابق، ص السید محمد ال-1
.141السید محمد السید عمران، المرجع السابق،ص -2
.329عبد الناصر توفیق العطار، المرجع السابق، ص -3
بیروت، الحلبي، تمنشوراحق الملكیة،الجزء الثامن من عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، -4

.382، ص 2000لبنان، 



Les éléments constitutifs du droit subjectifالحقأركان: لثاثالالفصل 

54

Capacité d’exercice أهلیة الأداءب/

وهي التصرفات القانونیة. ببنفسه للقیامالشخصاء صلاحیةیقصد بأهلیة الأد
وهي أیضا أهلیة صلاحیة الشخص لصدور التصرف القانوني منه على وجه یعتد به قانونا.

والتصرفات القانونیة هي اتجاه إرادة الشخص إلى ترتیب أثر .1إبرام التصرفات القانونیة
الوقف، ففي البیع مثلا تتجه إرادة كل من قانوني معین كالبیع أو الإیجار أو الوصیة أو 

البائع والمشتري إلى إحداث أثر قانوني هو نقل ملكیة المبیع إلى المشتري مقابل حصول 
البائع على ثمنه.

( البالغ من العمر تتوقف أهلیة الأداء على الإرادة فهي لا تثبت إلا للإنسان الممیز
ن ما ینفعه وما یضره، ویتفاوت مدى هذه الأهلیة ، أي الذي یستطیع أن یمیز بیسنة)13

بتفاوت درجة التمییز تبعا لسن الشخص ویتأثر بمدى ما یطرأ على الإرادة من عوارض أو 
.2یصیبها من موانع

مراحل أهلیة الأداء وحكم تصرفات الشخص في كل منها:-1ب/

تمر أهلیة الأداء بأربعة مراحل هي:

نعدام الأهلیة:ا-المرحلة الأولى

سنة، ویسمى الإنسان 13تبدأ هذه المرحلة بولادة الإنسان وتنتهي ببلوغه سن التمییز 
ق أ ج ).42( المادة الصبي غیر الممیزأو عدیم الأهلیةأو عدیم التمییزخلالها 

ئري : لم یتناول القانون المدني الجزا( عدیم الأهلیة)حكم تصرفات عدیم التمییز-
منه ق م ج بأن: " 1فقرة 42حكم تصرفات عدیم التمییز، غیر أنه قضى في نص المادة 

لا یكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنیة، من كان فاقد التمییز لصغر في السن أو عته أو 
غیر أنه بالرجوع إلى قانون الأسرة نستخلص أن حكم تصرفات عدیم التمییز جنون...". 

من لم یبلغ سن ق أ ج التي جاء فیها: " 82وذلك طبقا لنص المادة باطلة بطلانا مطلقا

. 141عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص -1
وما یلیها.55محمد حسنین، المرجع السابق، ص -2
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من القانون المدني تعتبر جمیع تصرفاته 42التمییز لصغر سنه طبقا لنص المادة 
باطلة".

):سنة19سنة إلى 13ناقص الأهلیة ( الصبي الممیز من - المرحلة الثانیة

سنة، وتنتهي ببلوغه سن الرشد 13یز تبدأ هذه المرحلة من بلوغ الشخص سن التمی
سنة.19

: خلال هذه المرحلة یتمتع الصبي ( ناقص الأهلیة)حكم تصرفات الصبي الممیز-
الكامل، لذا فإن أهلیته تكون الممیز بقدر معین من الإدراك، لكنه لم یصل إلى الإدراك

ق أ ج 43ادة قصة وتخوله مباشرة بعض التصرفات دون البعض الآخر، طبقا لنص المنا
كل من بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد وكان سفیها أو ذا التي تنص على ما یلي: "

غفلة، یكون ناقص الأهلیة وفقا لما یقرره القانون". 
: "من بلغ سن التمییز ولم ق أ ج  التي جاء فیه ما یلي 83وبالرجوع لنص المادة 

ن المدني تكون تصرفاته نافذة إذا كانت نافعة من القانو43یبلغ سن الرشد طبقا للمادة 
له، وباطلة إذا كانت ضارة به وتتوقف على إجازة الولي أوالوصي فیما إذا كانت مترددة 

بین النفع والضرر، وفي حالة النزاع یرفع الأمر للقضاء"، 
نجد أن المشرع  قسم  تصرفات الصبي الممیز إلى ثلاثة أنواع: 

هي التصرفات التي تزید في الذمة المالیة للصبي الممیز عا محضا: أ/ تصرفات نافعة نف
ومثاله التصرف الذي یترتب علیه اغتناءه دون مقابل كقبول الهبة والوصیة، وحكم هذه 

التصرفات أنها نافذة.

هي التصرفات التي یترتب علیها إنقاص في الذمة المالیة ب/ تصرفات ضارة ضرر محضا: 
، التصرف الذي یترتب علیه افتقاره دون مقابل كالتبرع والقیام بالهبةللصبي الممیز ومثاله
. 1أنها باطلة بطلانا مطلقاوحكم هذه التصرفات

.61، ص 2001بلحاج العربي، النظریات العامة في الفقه الاسلامي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -1
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هي التصرفات التي تحتمل الاغتناء والافتقار بالنسبة ج/ تصرفات دائرة بین النفع والضرر: 
.1للصبي الممیز ومثاله إبرام عقد بیع فقد یحتمل الربح والخسارة

حكم هذه التصرفات هو كما یلي:و 

ق أ ج المذكورة سالفا، بأن هذا التصرف 83في قانون الأسرة: یقضي نص المادة -
موقوف على إجازة الممثل الشرعي للصبي الممیز ( الولي أو الوصي)، فإن أجازه 

الممثل نفذ، أي رتب آثاره، وإن لم یجزه بطل واعتبر كأن لم یكن.
ني: لم ینص القانون المدني صراحة على حكم هذا التصرف، غیر أنه في القانون المد-

ق م ج بفهم منها أنه لناقص الأهلیة بعد أن یصبح 2فقرة 101بالرجوع لنص المادة 
راشدا، الحق في طلب إبطال العقد ( التصرف)، إذ لا شك فیه أن المقصود بالعقد هنا 

ضرر. هو ذلك الذي یرد على تصرف دائر بین النفع وال

كامل الأهلیة: -المرحلة الثالثة

) كاملة، وتستمر 19تبدأ هذه المرحلة ببلوغ الشخص سن الرشد، وهو تسعة عشر سنة(
كل ق أ ج الذي جاء فیه ما یلي:" 40إلى وفاة الشخص. حیث حدد سن الرشد بنص المادة 

مل الأهلیة لمباشرة شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیه، یكون كا
حقوقه المدنیة.

) سنة كاملة."19وسن الرشد تسعة عشر (

: كل من بلغ سن الرشد یكون عاقلا وبكون كامل حكم تصرفات كامل الأهلیة- 
86التمییز والإدراك، لذا یعطي القانون للبالغ العاقل الرشید أهلیة أداء كاملة، وتنص المادة 

ن الرشد ولم یحجر علیه یعتبر كامل الأهلیة وفقا لأحكام بلغ س:" منق أ ج على أن
من القانون  المدني الجزائري". 40المادة 

ویكون لكامل الأهلیة الحق في مباشرة كافة التصرفات القانونیة بلا استثناء، وتكون 
صحیحة ونافذة.  

.69، ص 2004ن المدني، الجزء الأول، دار الهدى، الجزائر، محمد صبري السعدي، شرح القانو -1
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هلیة، ثم طرأ علیه إلا أنه إذا بلغ الشخص سن الرشد وكان عاقلا، وأصبح كامل الأ
عارض من عوارض الأهلیة كالجنون أو العته أو السفه أو الغفلة، جاز الحجر علیه، أي 

منعه من مباشرة كل التصرفات أو بعضها، وعندئذ یصبح فاقد الأهلیة أو ناقصها.

عوارض الأهلیة: - 2ب/

درته الإرادیة، تؤثر في قعندما یبلغ الشخص سن الرشد قد یطرأ على أهلیته عوارض 
رادیة، غیر من الموانع التي لا تمس قدرته الإفتعدمها أو تنقص منها، وقد یصاب  بمانع 

، وهي مقررة ، رغم اكتمال إدراكه وتمییزهالتصرفات القانونیة منفرداأنها تعوقه عن مباشرة
.1بنص قانوني لأسباب مختلفة

وتنقسم عوارض الأهلیة إلى نوعان:
: لدى الشخص وتقضي على قدرته الإرادیةدراكتعدم التمییز والإعوارضل: النوع الأو-1

وتتمثل في الجنون والعته.

:La démenceأ/ الجنون

، لى انعدام التمییز والإدراك لدى المریضإهو مرض یصیب العقل فیؤدي الجنون
. 2فیصبح عدیم الأهلیة

:La faiblesse d’esprit العتهب/ 

فاسد ، یجعل المریض قلیل الفهم، مختلط الكلامهو مرض یصیب العقل فتهالع
ذا المرض لا یصل إلى درجة الجنون، فهذا الأخیر یصاحبه هیجان وسب ولكن ه.التدبیر

.3العته یصاحبه الهدوءوشتم، بینما 

.61محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص -1
.152عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص -2
.64لبنى مختار، التعبیر عن الارادة وتأثیر الغلط علیها، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص -3
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ضي قامسألة واقعیة یختص بها لدى المریض تقدیر حالة الجنون والعته مسألة و 
.1الخبراءالأطباء و الموضوع، استنادا إلى شهادة الشهود ورأي 

وذلك ما ، (أي ساوى بینهما)وقد ألحق المشرع الجزائري المعتوه في الحكم بالمجنون
لا یكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنیة، ق م ج على أنه:" 1فقرة42نستنتجه من نص المادة 

حیث اعتبرهما المشرع فاقدي . و جنون..."سن أو عته أقد التمییز لصغر في المن كان فا
التمییز.

المجنون والمعتوه:ج/ حكم تصرفات

، وهو مجنون أو " من بلغ سن الرشدق أج بما یلي: 101یقضي نص المادة 
ا بالحجر على 2یصدر القاضي حكما قضائيویحجر علیه.".....، أو سفیه، أو توهمع

الحجر بناء على طلب أحد ق أ ج102طبقا لنص المادة یكونحیث،وهتالمجنون أو المع
.الأقارب أو ممن له مصلحة، أو من النیابة العامة

تعتبر تصرفات المحجوز علیه بعد الحكم :"ق أ ج على أنه107تنص المادة و 
باطلة، وقبل الحكم إذا كانت أسباب الحجر ظاهرة وفاشیة وقت صدورها".

التالي نستنتج من هذا النص حكم تصرفات المجنون والمعتوه كما یلي:وب
باطلة بطلانا مطلقا.كل تصرفات المجنون والمعتوهالحكم بالحجر: صدور بعد -1ج/
نمیز بین حالتین هما:: الحكم بالحجرصدور قبل -2ج/
اهرة ظإذا لم تكن حالة الجنون أو العتهصحیحةتكون كل التصرفات الحالة الأولى:-أ

كما تكون صحیحة إذا كان المتعاقد ، وشائعة بین الناس وقت صدور هذه التصرفات
معهما یجهل حالتهما.

إذا كانت حالة الجنون أو العته ظاهر باطلةالحال الثانیة: تكون كل التصرفات -ب
كما تكون باطلة إذا كان المتعاقد معهما یعرف ویعلم بحالة الجنون أووشائعة بین الناس، 

العته لدیهما.

.154و153السابق، ص ص عجة الجیلالي، المرجع -1
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: عوارض تنقص قدرة الشخص الإرادیة، وذلك بانتقاص التمییز لدیهالنوع الثاني:-2
وتتمثل في السفه والغفلة. 

:La prodigalitéأ/ السفه

على خلاف ما ینفق ماله بدون تدبیر، أي هو تبذیر الشخص لأمواله وتبدیدها السفه 
.1یقضي به العقل

L’imbécilitéالغفلة: ب/

هي تلك السذاجة التي تجعل الشخص لا یمیز بین التصرفات الرابحة وتلك الخاسرة، 
فالسفیه لا یحسن .دراكهن لسلامة قلبه وبساطة عقله وضعف إولذلك یسهل وقوعه في الغب

تقدیر نتائج معاملاته.  
أمواله لسفیه یتعمد تبذیر وكل من السفیه وذي الغفلة لا یحسن تدبیر أمواله، غیر أن ا

.2ینما یتصرف ذو الغفلة بسلامة نیة، بىبغیر مقتض
السفیه وذو الغفلة، وذلك طبقا لنص وقد سوى القانون المدني الجزائري في الحكم بین 

كل من بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد وكل ق م ج التي جاء فیها ما یلي:" 43المادة 
ان سفیها أو ذا غفلة، یكون ناقص الأهلیة وفقا لما یقرره القانون".الرشد وكمن بلغ سن 

ج/ حكم تصرفات السفیه وذو الغفلة:

حكم تصرفات الصبي وذو الغفلة تأخذ تصرفات السفیه بعد صدور حكم الحجر: -1ج/
الممیز.

صحیحة وذلك جمیع تصرفات السفیه و ذو الغفلة تكون : جربل صدور الحكم بالحق-2ج/
ر شرطین هما:بتوف
من ن تصرف السفیه ( أو ذو الغفلة) نتیجة استغلال السفیه ( أو ذو الغفلة) أن لا یكو -

طرف المتعاقد معه الذي كان یعلم بحالة السفه لدیه.

.52بلحاج العربي، المرجع السابق، ص -1
.159و158عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص ص .483عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص -2
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نتیجة تواطىء بینه وبین من تعاقد معه، أن لا یكون تصرف السفیه ( أو ذو الغفلة)-
كون الهدف من هذا التصرف هو إفلات أموال بحیث یوالذي كان یعلم بحالة السفه لدیه، 

أن یصدر حكم بالحجر علیه.السفیه من الحجر قبل 
.1، كان تصرفه باطلاتواطيء أما إذا كان تصرف السفیه نتیجة استغلال أو 

موانع الأهلیة:- 3ب/

غم هي ظروف خارجة عن إرادة الشخص تحول بینه وبین مباشرة التصرفات القانونیة ر 
، ولهذا . هذه الظروف لا تقضي على إدراك الشخص وتمییزه ولا تنقص منهماأنه بالغ عاقل

التي تقتضیها للقیام بالتصرفات القانونیةقضائیایعین له القانون مثلا وصیا أو مساعدا
نذكر:. وأهم هذه العوارضمصلحته

أصم أبكم كأن یكون: قد یصاب الشخص بعاهتین)( العاهة المزدوجةأ/ المانع الطبیعي
والتعامل في التعبیر عن إرادته تعبیرا صحیحاأبكم، مما یتعذر معه أو أعمى أو أعمى أصم 

شخصا یسمى " للمحكمة أن تعین له حیث أجاز،لهذا أجاز القانون مساعدته، أمواله
تحقیقا لمصلحته.یعاونه في التصرفات التي یقوم بها "قضائیامساعدا 

ن المساعد القضائي بقرار من المحكمة المختصة بناء على طلب الشخص ویتم تعیی
.2نفسه أو طلب من له مصلحة في ذلك

إذا كان : " ق م ج80/1المانع الطبیعي بالمادة وقد نص المشرع الجزائري على
الشخص أصم أبكم، أو أعمى أصم، أو أعمى أبكم، وتعذر علیه بسبب تلك العاهة التعبیر 

، جاز للمحكمة أن تعین له مساعدا قضائیا یعاونه في التصرفات التي تقتضیها ادتهعن إر 
مصلحته".

لا یستطیع الشخص ذو تم التسجیل ویلزم تسجیل قرار المساعدة القضائیة، فإذا 
ووجب على ،التي تقررت المساعدة القضائیة فیهاالتصرفات برامأن ینفرد بإالعاهتین

.146و145السید محمد السید عمران، المرجع السابق، ص ص -1
.350و349عبد الناصر توفیق العطار، المرجع السابق، ص ص -2



Les éléments constitutifs du droit subjectifالحقأركان: لثاثالالفصل 

61

ویكون قابلا الشخص الذي تقررت مساعدته في إبرام التصرفات.ك مع أن یشتر المساعد 
، إذا صدر هذا كل تصرف یقوم به ذي العاهتین دون حضور المساعد القضائيللإبطال 
: " ...ویكون قابلا ق م ج80/2طبقا لنص المادة ، بعد تسجیل قرار المساعدةالتصرف

ا صدر من الشخص الذي تقررت للإبطال كل تصرف عین من أجله مساعد قضائي، إذ
مساعدته بدون حضور المساعد، بعد تسجیل قرار المساعدة".

ولم یكن سنة أو أكثر، الشخص الغائب الذي مر على غیابه ): ب/ المانع المادي ( الغیاب
،غیابه أضرار بمصالح الغائب أو بالغیرلإدارة أمواله طوال مدة غیابه، ونتج عن له نائب

وكیلا لإدارة أمواله أثناء فترة -بناء على طلب كل ذي مصلحة–تعین له فإن المحكمة 
غیابه تحت إشراف المحكمة.

:" الغائب الذي ق أ ج110وقد عرف المشرع الجزائري الغائب بموجب نص المادة 
وكیل منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى محل إقامته أو إدارة شؤونه بنفسه أو بواسطة 

تسبب غیابه في ضرر للغیر یعتبر كالمفقود".مدة سنة و 

في حكمه مقدما وعلى القاضي عندما یحكم بالفقد أن یحصر أموال المفقود وأن یعین 
.1من الأقارب لتسییر أموال المفقود

الحكم على الشخص بعقوبة جنائیة في حالةج/ المانع القانوني ( الحكم بعقوبة جنائیة): 
أن لا یستطیع هذا الشخص المحكوم علیه سجن المؤبد أو السجن المؤقت، مثل الإعدام أو ال

وفي هذه الحالة تعین له .طیلة مدة تنفیذ العقوبةأمواله ولا إدارة یباشر أعماله القانونیة
أي فإذا باشر الشخص المحكوم علیه بعقوبة قیما یحل محله في إدارة أمواله،المحكمة 

لأنه بطلانا مطلقاون علم القیم، اعتبر تصرفه باطلاتصرف قانوني وهو في السجن ود
.2موضوع تحت الحجر القانوني

ق أ ج.111طبقا لنص المادة -1
مكرر ق ع ج على أنه:" في حالة الحكم بعقوبة جنائیة، تأمر المحكمة وجوبا بالحجر القانوني 9حیث نصت المادة -2

.الذي یتمثل في حرمان المحكوم علیه من ممارسة حقوقه المالیة أثناء تنفیذ العقوبة الأصلیة
".جراءات المقررة في حالة الحجر القضائيتتم إدارة أموله طبقا للإ
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La personne morale ou  أوالمعنويالاعتباري أو المطلب الثاني: الشخص 
fictive

أصحاب الحق هما الشخص الطبیعي والشخص الاعتباري، وقد درسنا فیما سبق 
الشخصیة القانونیة لغیر الشخص ب، ویعترف القانون یعيالشخصیة القانونیة للشخص الطب

لمجموعة من الأشخاص تسعى لتحقیق غرض معین بها أي الإنسان، بل یعترفالطبیعي
.صدت لتحقیق غایة معینة كالمؤسساتكالشركات والجمعیات ، أو لمجموعة من الأموال ر 

الأول: تعریف الشخص الاعتباريعالفر 

هم تكوین واحد لتحقیق هدف عتباري مجموعة من الأشخاص یضمیقصد بالشخص الا
رصدت لتحقیق غایة معینة، ویعترف له بالشخصیة و هو مجموعة من الأموالمعین، أ
.1لهمما یجعل له كیانا مستقلا وذمة مالیة منفصلة عن ذمة الأفراد المكونین القانونیة

باريلشخص الاعتالقانونیة لطبیعة الالفرع الثاني: 

وكان موقف القانون الوضعي متردد في مختلف أثار الشخص الاعتباري جدلا فقهیا، 
هذا الشخص، وإن كانت مختلف القوانین الحدیثة تعترف بوجود الشخص القوانین حول 

ولكن هل هذا الشخص الاعتباري كالشخص الاعتباري إلى جانب الشخص الطبیعي، 
ف في طبیعة كل منهما؟الطبیعي تماما؟ أم هناك اختلا

اختلفت آراء الفقهاء حول طبیعة الشخص الاعتباري، وانقسمت إلى ثلاث نظریات 
هي: نظریة الافتراض أو المجاز القانوني، نظریة الشخصیة الحقیقیة ونظریة الملكیة 

المشتركة.
المجاز القانوني أولا: نظریة الافتراض أو

أن Savigny الألماني ه النظریة وعلى رأسهم الفقیهیرى أنصار هذضمون النظریة:م-1
تثبت له شخصیة قانونیة ذو القدرة الإرادیة فهو وحده الذي الطبیعي وحده الذي الشخص 

السید محمد السید عمران، المرجع 741، ص 1988الدار الجامعیة توفیق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونیة، -1
.154و 153السابق، ص ص 
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یة أو مجازیةافتراضفإن شخصیته لا تكون حقیقیة، وإنما الاعتباريأما الشخصحقیقیة، 
هي رع حینما یرى ذلك لازما فإرادة المشرع ، مخالفة للواقع یلجأ إلیها المش1من صنع القانون

.2من تمنح للشخص الاعتباري الأهلیة والمحتوى والغرض والمصلحة
هذه النظریة للنقد من عدة أوجه نذكرها كما یلي:تعرضتالنظریة:نقد-2
التي عرفت الحق بأنه نظریةالتقادات التي تعرضت لهاتعرضت هذه النظریة لنفس الان-أ

.قدرة إرادیة
كتساب الحق والتحمل بالالتزام، لشخص في القانون هو كل من یصلح لاإن مفهوم ا-ب

أما وغیره من الكائنات القانونیة الأخرى. مفهوم یتسع لیشمل الشخص الطبیعي وبالتالي هو 
.3هذه النظریة فقد أخلطت بین مفهوم الشخص في القانون وبین مفهومه في العلوم الأخرى

ریة بأنه إذا كانت الشخصیة الاعتباریة مجرد افتراض قانوني فإن هذا انتقدت هذه النظ-ج
وتكون الدولة كذلك مجرد -وهي أهم الأشخاص الاعتباریة-ینطبق على شخصیة الدولة

، وهذا من شأنه أن ، غیر أن هذه النظریة تستثني الدولة من فكرة الافتراضافتراض قانوني
نا للدولة بالشخصیة الاعتباریة الحقیقیة فما هو المانع یهدم هذه النظریة، لأنه إذا ما اعترف

4الذین تتوافر فیهم مقوماتها؟اف لغیرها من الأشخاص الاعتباریةمن الاعتر 

ثانیا: نظریة الشخصیة الحقیقیة 
اتفق جمهور الفقه الحدیث على الإقرار بالوجود الحقیقي والواقعي مضمون النظریة:-1

الأخیر شخصیة حقیقیة، ولیس القانون هو الذي یوجده، بل إنه للشخص الاعتباري وأن لهذا
.5یفرض نفسه على القانون الذي لا یملك إلا أن یعترف به كما اعترف بالشخص الطبیعي

لكن اختلف جمهور الفقه في تبریر الشخصیة القانونیة، فتفرقوا إلى عدة نظریات فرعیة
تتمثل فیما یلي:

.155. السید محمد السید عمران، المرجع السابق، ص 154عبد المجید زعلاني، المرجع السابق، ص -1
.183السابق، ص عجة الجیلالي، المرجع -2
.184نفس المرجع السابق، ص -3

4 - Weill et Terré, Les personnes,5eme éd, 1983, n°155 السید محمد السید عمران، المرجع السابق، - 
.156و155ص ص 

.225شكري سرور، النظریة العامة للحق، المرجع السابق، ص -5
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هي نظریة لبعض الفقه الألماني، ومضمونها أنها تماثل یویة: النظریة العضویة أو الحأ/
الشخص المعنوي جسد بمعنى اعتبار ، فلا فرق بینهما، الشخص المعنوي بالشخص الطبیعي

بمثابة خلایا لهذا الجسد كخلایا الشخص المكونین له نسان، ویعتبر الأفراد مماثل لجسد الإ
، وللشخص رادة وهي إرادة الشخص المعنويج الإفیما بینها لتنتوتتفاعل الخلایاالطبیعي

في أعوان لنسان یتمثل في الأفراد المكلفین بالقیادة كما له ید تتمثالمعنوي دماغ مثل الإ
.1، وهكذا یتشابه هذا الكائن مع الشخص الطبیعيالتنفیذ

انتقدت هذه النظریة للأسباب التالیة::العضویةنقد النظریة
في تكوین لداخلینالحقیقة بالافتراض والتصور، فهي ترى أن الأفراد إنها تحاول إثبات ا-أ

لحد، في حین أن لكل منهم كیان مستقالشخص الاعتباري هم الخلایا المكونة للجسم الوا
عن الآخرین وعن الشخص الاعتباري.

أمكن القول بأن للحیوان الشخصیة وإلا لا یكفي تجمع مجموعة من الخلایا لثبوت -ب
لا یتمتعان لأنهما مجموعة خلایا تكون جسما واحدا ومع ذلك فإنهمات شخصیة والنبا

ة المعنویة.بالشخصی
بإرادة مختلفة عن الشخص الاعتباري یتمتع أنصار هذه النظریة أن یرىب/ نظریة الإرادة: 

.2ومستقلة عنهاالأشخاص المكونین لهإرادة 
التعریف الذي فقط إسقاط بل حاولت بشيء جدیدلا تأتي هذه النظریة -نقد النظریة:

وقد تعرضت رادة ( النظریة الشخصیة) للحق على الشخص الاعتباري،نظریة الإجاءت به 
لنفس الانتقادات التي تعرضت لها هذه النظریة.

یرى أنصار هذه النظریة أن الشخص الاعتباري شخصیة حقیقیة ج/ نظریة المصلحة:
قلة عن مصالح الأشخاص المكونین له.باعتباره یجسد مصلحة جماعیة مست

التي وجهت للنظریة التي عرفت الحق بأنه تعرضت لنفس الانتقادات - : نقد النظریة
مصلحة.

.167، ص 2005سكندریة، مصر، ، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإالنظریة العامة للحقرمضان أبو السعود،-1
.152و151شكري سرور، النظریة العامة للحق، المرجع السابق، ص ص -2



Les éléments constitutifs du droit subjectifالحقأركان: لثاثالالفصل 

65

نخلص في نهایة هذا الجدل الفقهي حول طبیعة الشخص الاعتباري إلى القول أن 
في الإمكان عا لیسأصبح في القانون الحدیث أمرا واقلم یعد وهما، بلالشخص الاعتباري

نظرا للدور الذي یقوم به في المجتمع. وضرورة اجتماعیةتجاهله،
من الاعتباري بأنه جماعةوعلى أساس الأفكار السابقة، یمكن تعریف الشخص 

یستهدف تحقیق غرض معین، ویعترف له القانون من الأموال مجموعة أو الأشخاص
.بلا لأن تثبت له الحقوق ویتحمل التزاماتبالشخصیة القانونیة، وبالتالي یصبح قا

الفرع الثالث: بدایة الشخصیة الاعتباریة ونهایتها

،بإحدى الطریقتین: الاعتراف العام أو الاعتراف الخاصتبدأ الشخصیة الاعتباریة 
وتنتهي الشخصیة الاعتباریة للعدید من الأسباب.

:أولا: بدایة الشخصیة الاعتباریة

دأ الشخصیة الاعتباریة عند اعتراف الدولة بها اعترافا عاما أو اعترافا خاصا.تب
بأن یحدد المشرع مسبقا شروطا عامة یتم الاعتراف العام وهو الأصل الاعتراف العام:-1

الشخصیة الاعتباریة، فإذا تحققت هذه الشروط في جماعة من الأشخاص أو في لاكتساب 
بناءا على هذا الاعتراف العام بقوة لشخصیة الاعتباریةالأموال اكتسبت امجموعة من

، وذلك دون بدایة الشخصیة الاعتباریةیخ استكمال تلك الشروط هو تاریخ . ویعتبر تار القانون
ل ذلك ما نصت علیه المادة ومثا.1حاجة إلى صدور إذن أو اعتراف خاص من المشرع

.بمجرد تكوینها شخصا معنویا..."تعتبر الشركة :" التي جاء فیها ما یليق م ج 417
یتطلب الاعتراف الخاص وهو الاستثناء لاكتساب الشخصیة اف الخاص:لاعتر ا-2

بذلكأو من إحدى السلطات العامةالاعتباریة صدور إذن خاص أو ترخیص من المشرع
بالنسبة   إلى جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال، وتبدأ الشخصیة الاعتباریة في 

www.pdffactory.comمحمد أحمد المعداوي، المدخل للعلوم القانونیة " نظریة الحق"، كلیة الحقوق، جامعة بنها، - 1
.103و102، ص ص 
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ومثال ذلك أن أنشاء ذن أو الترخیص بذلك.الاعتراف الخاص من تاریخ صدور الإالة ح
.1شركات المساهمة الخاصة یتوقف على صدور ترخیص من السلطة الاداریة

ثانیا: نهایة الشخصیة الاعتباریة

:2تنتهي الشخصیة الاعتباریة لأسباب عدیدة نذكر منها
.الاعتباري انقضاء الأجل المحدد للشخص -
.تحقق الغرض الذي من أجله أنشء الشخص الاعتباري-
استحالة تحقق الغرض الذي انشء من أجل تحقیقه الشخص الاعتباري كهلاك الشركة -

مثلا.
إجماع الأعضاء المكونین للشخص الاعتباري على حله.-
.محددةغیر انسحاب أحد الشركاء إذا كانت الشركة لمد -
تضامن ما لم یتفق الشركاء على استمرارها مع ورثة ء بالنسبة إلى شركة موت أحد الشركا-

المتوفي.
صدور حكم قضائي بحل الشخص الاعتباري إذا خالف أحكام التشریع أو أخل بالنظام -

العام أو الآداب العامة.

الشخص الاعتباريممیزات الفرع الرابع: 

لحالة، الموطن، الذمة المالیة والأهلیة.ایتمیز الشخص الاعتباري بممیزات كالاسم،
أولا: الاسم

في للشخص الاعتباري اسم یمیزه عن سائر الأشخاص الاعتباریة، ویعین الاسمیكون 
.أما في شركة ، مثلا كأن تسمى شركة خاصة باسم شركة النصر للمواد الغذائیة3شائهنسند إ

منها كشركة إلى الغرض إلیهما یشیر التضامن فیكون اسمها هو اسم أحد أعضائها مضافا
مصطفى وإخوانه للملابس الجاهزة.

.103المرجع السابق، ص محمد أحمد المعداوي،-1
316و315عبد الناصر توفیق العطار، المرجع السابق، ص ص -2
.168محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص -3
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ثانیا: الحالة
ویخضع متع بجنسیتهاتقتصر حالة الشخص الاعتباري على انتمائه إلى دولة معینة یت

الفعلي دارته لشخص الاعتباري الذي یكون مركز إ، وعادة ما تمنح الدولة جنسیتها للقانونها
.1على ترابها

ثالثا: الموطن
لكن إذا كان له ، یتحدد موطن الشخص الاعتباري بالمكان الذي یوجد فیه مركز إدارته

مركزه یعتبر -أي فروع-وكان مركز إدارته في الخارج، وله نشاط في الجزائر عدة فروع 
.2ق م ج50/2الجزائر وهذا طبقا لنص المادة في الرئیسي 

رابعا: الذمة المالیة
ه من حقوق والتزامات متع الشخص الاعتباري بذمة مالیة تتمثل في مجموع أموالیت
. والأصل أن للشخص الاعتباري ذمة مالیة مستقلة عن ذمم أعضائه، ویترتب على مالیة

بدیونه، فلیس لدائني الشركاء مثلا ذلك أن حقوق الشخص الاعتباري هي التي تضمن الوفاء 
.3یونهم والعكس صحیحأن یطالبوا الشركة بالوفاء بد

خامسا: حق التقاضي
یتمتع الشخص الاعتباري بحق التقاضي، ویمكن هذا الحق الشخص من المثول أمام 

الشخصي وبشكل مستقل عن أعضائه، فللشخص الاعتباري أن یقاضي وأن القضاء باسمه
.4یتقاضى، وترفع الدعاوى منه أو علیه باسم من یمثله قانونا

ق م ج.50/2ص المشرع على حق التقاضي للشخص الاعتباري بالمادة وقد ن
: الأهلیةسادسا

الشخص الاعتباري بجمیع الحقوق إلا ما :" یتمتع ق م ج على أنه50تنص المادة 
.  ك في الحدود التي یقررها القانونكان منها ملازما لصفة الإنسان، وذل

.328و327المرجع السابق، ص عبد الناصر توفیق العطار،-1
، یتضمن القانون المدني، معدل ومتمم، المرجع السابق.1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -2
.214عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص -3
.108المرجع السابق، ص محمد أحمد المعداوي،- 4
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یكون له خصوصا:
تي یعینها عقد إنشائها أو التي یقررها القانون..."...أهلیة، في الحدود ال

هذه ، لأنوبالتالي لا یتمتع الشخص الاعتباري بحقوق سیاسیة ولا بحقوق الأسرة
أن ینتخب الشخص الاعتباري أو نسان الطبیعیة، ولا یتصورالحقوق ملازمة لصفة الإ

.1یتزوج
سبة للحق في الاسم والحق في التملك بالنبأهلیة وجوبویتمتع الشخص الاعتباري 

الذي أنشيء بالنسبة للحقوق المالیة، غیر أن هذه الأهلیة مقصورة على ما یحقق الغرض و 
یعینها سند إنشاء وبالتالي هي أهلیة وجوب في الحدود التي الشخص الاعتباري من أجله.

ي.الشخص الاعتبار 
من المعلوم أن الشخص الاعتباري لا و ،دراكالتمییز والإأهلیة الأداء ن مناط ولما كا

فهل یتمتع هذا الأخیر بأهلیة آداء أم لا؟یملك القدرة على التعبیر ولیس له إدراك أو تمییز،
تفترض أن لصاحبها إرادة، اختلف الفقه في هذا الصدد، وعلى اعتبار أن أهلیة الآداء 

ص الطبیعي، أما الشخص الاعتباري فهو شخص وبالتالي فإن هذه الأهلیة لا تثبت إلا للشخ
یعبر عن إرادته، عتباري نائب عنهلا أهلیة له، إنما یكون لكل شخص اله وبالتالي لا إرادة

.2ونائب الشخص الاعتباري هو الذي یجب أن تتوفر فیه أهلیة الآداء

الفرع الخامس: أنواع الأشخاص الاعتباریة
نلاحظ أن الأشخاص الاعتباریة تتعدد إلى الأنواع جق م 49من خلال نص المادة 

الآتیة:
،البلدیة،الولایة،الدولة-
،المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري–
،الشركات المدنیة والتجاریة–
،الجمعیات والمؤسسات–
،الوقف–

.334عبد الناصر توفیق العطار، المرجع السابق، ص -1
. ویباشر هذا ق م ج، بقوله:...نائب یعبر عن ارادتها..."50/2جزائري في نص المادة وهذا ما نص علیه المشرع ال-2

الممثل القانوني الأعمال القانونیة باسم ولحساب الشخص الاعتباري.  
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كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال یمنحها القانون شخصیة قانونیة.–
ونستنتج من العبارة الأخیرة للنص أن المشرع الجزائر أورد الأشخاص الاعتباریة على 

سبیل المثال لا الحصر.
وتنقسم الأشخاص الاعتباریة تقسیما رئیسیا إلى: 

یحكمها القانون العام مثل: الدولة والولایة والبلدیة والمؤسسات أشخاص اعتباریة عامة-
كالمستشفیات والجامعات.لإداريالعمومیة ذات الطابع ا

مثل الشركات المدنیة والشركات یحكمها القانون الخاصأشخاص اعتباریة خاصة - 
.1التجاریة والجمعیات والمؤسسات  والوقف

( ج ر العدد   الصادر المتعلق بالوقف1991أفریل 17المؤرخ في 10- 91من القانون رقم 3طبقا لنص المادة -1
الوقف هو: " حبس العین عن التملك على وجه التأبید والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من )1991في    

وجوه البر والخیر".
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المبحث الثاني: محل الحق

أو عملا یقصد بمحل الحق الموضوع الذي ینصب علیه الحق، وقد یكون شیئا 
.أو ذهنیاهذا یرجع إلى طبیعة هذا الحق من حیث كونه حقا عینیا أو شخصیامن الأعمال و 

وبصفة عامة یتمثل محل الحق في الشيء الذي یمارس صاحب الحق سلطاته علیه، 
الحقوق فهو في الحقوق العینیة شيء مادي وفي الحقوق الذهنیة شيء معنوي، وفي 

.بعمل أو الامتناع عن القیام بعملالشخصیة ( حقوق الدائنیة) هو القیام

)( الأعمالالمطلب الأول: محل الحق الشخصي

الحق الشخصي هو استئثار یقره القانون لشخص ما ویكون له بمقتضاه اقتضاء أداء 
، عمل سلبيكما قد یكون في صورة ،عمل إیجابيمعین، هذا الأداء قد یكون في صورة 

.بعمل أو الامتناع عن القیام بعملفیقع على المدین التزام بالقیام 

الالتزام بالقیام بعملالفرع الأول: 

، المشتريإلى مثل قیام البائع بتسلیم المبیع هو القیام بعمل إیجابي لمصلحة الدائن، 

قیام المالك بدفع أجرة ویام هذا الأخیر بدفع الثمن للبائع، وقیام المقاول ببناء عمارة وق

مؤجر بتسلیم العین المؤجرة للمستأجر وقیام هذا الأخیر بدفع أجرة وقیام الالمقاولة للمقاول، 

.1الإیجار

فیكون المدین والالتزام بعمل قد یكون التزاما بتحقیق نتیجة إذا كان موضوعه محددا،

بتسلیم البضاعة في مكان وزمان محددین.كالناقل الذي یلتزم ملزما بتحقیق نتیجة معینة،

إلا إذا أثبت ولا یعفى من المسؤولیة،مخلا بالتزامه إذا لم یحقق هذه النتیجةالمدینویعتبر 

النتیجة.حدوث قوة قاهرة حالت دون تحقیق 

.39و38، ص ص 2004محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني، الجزء الأول، دار الهدى، الجزائر، -1
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لتزاما ببذل عنایة فیكون المدین ملزما باستعمال الوسائل وقد یكون الالتزام بعمل ا
المریض ولكن یكون یكون الطبیب مثلا ملزما بشفاء فلا ،الممكنة وأكبر قدر من الحیطة

.1ملزما بعمل ما في وسعه تحقیقا للغرض

الفرع الثاني: الالتزام بالامتناع عن عمل

قیام شركة سنمائیة بمنع ممثلا معیناهو القیام بعمل سلبي لمصلحة الدائن، مثل 
محلوالتزام مشتريفلام شركة أخرى طوال مدة التعاقد؛من الاشتراك في أمتعاقدا معها

بمحاذاة والذي یمارس تجارة بیع الألبسة-الذي باعه المحل- عدم منافسة التاجربتجاري
.2لاعب كرة قدم بعدم مزاولة هذه الریاضة مع ناد أخروالتزام محله؛

الفرع الثالث: شروط الأعمال محل الحق

ن معینا أو قابلا للتعیییشترط في العمل محل الحق الشخصي أن یكون ممكنا 
ومشروعا.
نمكاأولا: الإ

بمعنى إمكانیة تحققه في الحال أو العمل الذي یلتزم به المدین ممكنا، یجب أن یكون
وحینئذ ، إذ "لا التزام بمستحیل" أما إذا كان مستحیلا في ذاته فلا یقوم الالتزامفي المستقبل، 

یكون العقد باطلا.

التي تمنع تنفیذ الالتزام على جمیع الة المطلقةالاستحوالاستحالة المقصودة هنا هي 
فلا الاستحالة نسبیةكانت اأما إذالناس، كأن یتعهد طبیب بعلاج مریض كان قد مات.

وهو یجهل الرسم، فهو أن یتعهد شخص برسم صورة تزامه ومثالهاتعفي المدین من تنفیذ ال
.3یه فإنه یسأل عن عدم الرسملكن الرسم لا یستحیل على غیره، وعل،یستحیل علیه الرسم

. 41-38ص ص لسابق، شرح القانون المدني، المرجع امحمد صبري السعدي،-1
.273محمد حسنین، المرجع السابق، ص -2

. 145، ص 1985محمد حسنین، الوجیز في نظریة الحق بوجه عام، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، -153
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ثانیا: التعیین

وذلك ببیان مواصفاته التي معینا ومحددا تحدیدا نافیا للجهالة،یجب أن یكون العمل
فإذا كان الالتزام دین فإن المدین لا تجعل كل من الدائن والمدین على بینة من المطلوب.

و رف النظر عما قد یحدث من ارتفاع أا بصیهیلزم إلا بسداد القیمة النقدیة للدین المتفق عل
وإذا كان محل الالتزام مثلیا وجب تعیینه انخفاض لقیمة العملة المتداولة بین المدین والدائن.

( القمح، الشعیر، الأرز...)، وعند عدم تعیین الصنف یلتزم المدین بنوعه ومقداره وصنفه
.1جق م94بتسلیم الصنف المتوسط عملا بأحكام المادة 

ثالثا: المشروعیة

یجب أن یكون العمل الذي یلتزم به المدین مشروعا أي غیر مخالف للنظام العام 
أو فتح بیوت ؛ بیع مخدراتویعد باطلا كل عمل غرضه ارتكاب جریمة أو والآداب العامة.

.2الدعارة والمیسر والرهان

المطلب الثاني: محل الحق العیني ( الأشیاء)

شيء معین تسمح له بالاستئثار بقیمة لشخص على قانونیة لق العیني هو سلطة الح
إذا كان الحق عینیا كان محله بالضرورة شیئا مادیا، لكون . ف3ومثاله حق الملكیةمالیة فیه.

یعطي صاحبه سلطة مباشرة على شيء مادي. فما هو تعریف هذا الشيء الحق العیني 
ته.المادي وما هي تقسیما

الأول: تعریف الشيءالفرع

یقصد بالشيء كل ما لا یعد شخصا، مما یكون له كیان ذاتي منفصل عن الإنسان، 
( كان أم معنویامثلا)السیارة، القلم والنقودالمنزل،،رضمثل الأ،( العقار والمنقولمادیا 

.حقوق الملكیة الفكریة)

.249عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص -1
. 175مرجع السابق، ص السید محمد السید عمران، ال.102محمد حسنین، المرجع السابق، ص -2
.24عبد المجید زعلاني، المدخل لدراسة القانون، النظریة العامة للحق، المرجع السابق، ص -3
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ع به الإنسان ویستأثر به وحده دون وبمعنى آخر یقصد بالشيء كل ما یمكن أن ینتف
غیره، ویكون محلا للحق وله قیمة مالیة. 

الأشیاءالفرع الثاني: تقسیم 

إلى من حیث التعامل فیها إلى عدة أنواع، حیث تقسم محل الحق العیني تقسم الأشیاء 
إلى أشیاء نها تقسم من حیث تعییو مل فیها،أشیاء قابلة للتعامل فیها وأخرى غیر قابلة للتعا

تهلاك وأخرى حیث طریقة استعمالها إلى أشیاء قابلة للاسمن تقسم كما ،مثلیة وأخرى قیمیة
عقارات ومنقولات.طبیعتها إلى من حیث تقسم و غیر قابلة للاستهلاك،

من حیث التعامل فیهاتقسیم الأشیاءلا: و أ

استثناء توجد أشیاء تخرج عن الأشیاء والتعامل فیها، إلا أنهتملك جواز الأصل هو 
. ق م ج682وذلك طبقا لنص المادة دائرة التعامل

یكون الشيء قابلا للتعامل فیه إذا كانت طبیعته تسمح بذلك، :فیهاقابلة للتعاملأشیاء -1
.1...إلخأمثلة: الأراضي، البنایات، أو إذا كان القانون لا یمنع التعامل فیه.

فیها إما لطبیعتها أو الخارجة عن التعاملهي الأشیاء: امل فیهاأشیاء غیر قابلة للتع-2
بحكم القانون.

أن یستأثر بحیازتها، التي لا یستطیع أحد وهي:بطبیعتهاأ/ أشیاء غیر قابلة للتعامل فیها 
ولا یحول انتفاع أحدهم دون انتفاع ،أي الأشیاء التي یشترك كافة الناس في الانتفاع بها

.2وأشعة الشمس ومیاه البحروالشمس والقمرواء، كالهالآخرین

هي نوعان:: و بحكم القانونب/ أشیاء غیر قابلة للتعامل فیها 

الأشیاء العامة وهي مخصصة للمنفعة العامة مثل الشوارع والمباني الحكومیة.-

ق م ج على أنه:" كل شيء غیر خارج عن التعامل بطبیعته أو بحكم القانون یصلح أن یكون محلا 682تنص المادة -1
للحقوق المالیة".

.400ار، المرجع السابق، ص عبد الناصر توفیق العط-158
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ل الأشیاء التي یرى القانون أن التعامل فیها یخل بالنظام العام أو الآداب العامة مث-
.1المتاجرة في المخدرات

تعیینهاثانیا: تقسیم الأشیاء من حیث 

وتقسم إلى نوعین هما: 

یقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بمعنى أن المال هي الأشیاء التي مثلیة:أشیاء -1
یعتد المثلي هو ما یوجد له مثیل ونظیر في الأسواق، من غیر تفاوت في أجزائه أو وحداته

بالكیل أو أو كالفاكهة، الوزن بأو د كالنقود،وتقدر هذه الأشیاء عادة بالعدتعامل.به في ال
.2كالقماشالمقاس

ر، فهي غیر متماثلة وغیتتفاوت إحداها تفاوتا یعتد بههي الأشیاء التيأشیاء قیمیة:-2
یتعین الشيء المثلي بذاته عند التعامل والحیوانات.الأراضي متشابهة مثل التحف، المنازل، 

في شارع الثورة بالبلد مصر.7المنزل رقم مثلا، فیقال3فیه

4طریقة استعمالهاثالثا: تقسیم الأشیاء من حیث 

وتقسم إلى قسمین هما:

هي تلك التي تستهلك بمجرد استعمالها العادي الذي أعدت له، أ/ أشیاء قابلة للاستهلاك:
 تحتمل أكثر من استعمال واحد، فتستهلك بهذا الاستعمال ویمكن أن یكون استهلاكها فهي لا

ق الطعام وحر أكلیكون بالقضاء على مادة الشيء كالذيعلى صورتین: الاستهلاك المادي
نفاق النقود.الوقود، والاستهلاك القانوني كإ

.167السید محمد السید عمران، المرجع السابق، ص -1
ق م ج.686تناولها نص المادة -2
.309و308، عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص  ص 253رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص -3
.113محمد أحمد المعداوي، المرجع السابق، ص -4
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لمتكرر دون أن تهلك بمجرد وهي التي تقبل الاستعمال اب/ أشیاء غیر قابلة للاستهلاك:
ومثالها الأرض والمنازل استعمال واحد لها، حتى ولو ترتب على استعمالها نقصان قیمتها، 

والسیارات والملابس والكتب.

ثباتهاطبیعتها و رابعا: تقسیم الأشیاء من حیث

للتفرقة أخذ المشرع الجزائري بمعیار الثبات ، وقد قسم الأشیاء إلى عقارات ومنقولاتت
:" كل شيء مستقر بحیزه ق م ج على أنه683/1، حیث نصت المادة بین العقار والمنقول

وثابت فیه لا یمكن نقله منه دون تلف فهو عقار، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو 
منقول".

اتوعقار ابطبیعتهاتوتنقسم بدورها إلى عقار : Les immeublesأ/ العقارات
بالتخصیص

هو كل شيء له صفة الاستقرار في :Immeuble par nature طبیعتهالعقار ب-1أ/
، عند نقله من مكانه الأصلي ، بحیث لا یمكن نقله منه دون أن یتعرض للتلفمكان معین

فإذا كان الشيء مما یمكن نقله من مكان لآخر دون أ یتعرض للتلف، فإنه لا یعد عقارا 
البدو ، وخیامث تكون قابلة للحل وإعادة التركیبمثل المباني الخشبیة المصممة بحیبطبیعته

تعتبر من المنقولات لا من العقارات أما المباني التي التي یمكن نقلها من مكانها دون تلف 
.1مكن نقلها دون تلف فتعتبر عقارالا ی

وتقسم العقارات بطبیعتها إلى ثلاثة أنواع:

را بطبیعته، والمناجم والمحاجر تعد عقارات : وكل ما یوجد في باطنها تعد عقااضيالأر -
لكن ما یستخرج منها من معادن أو خامات أو أحجار یعتبر من ،مادامت متصلة بالأرض

. ولا تعد الكنوز و الآثار المدفونة في الأرض عقارات بل هي المنقولات بمجرد فصله عنه
.2منقولات

.381، ص 1987د محمد الجمال، النظریة العامة للقانون، الدار الجامعیة، مصر، عبد الحمی-1
.116محمد أحمد المعداوي، المرجع السابق، ص -2
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رض اتصال قرار، وهي تشمل السكن إذا اتصلت بالأتعتبر عقارات بطبیعتها: المباني-
كافة عقارات بطبیعتهاعتبر وت.1، القناطر والجسور والأنفاق والآبارالمصانع،المخازن، 

كالشبابیك كان في الإمكان فصلها،ولوما دامت متصلة به، للمبنىالأجزاء المكونة
.2مثلاوالأبواب والمصاعد

بحیث لا یجوز نقلها من رض عقارات بطبیعتها،تعتبر النباتات المتصلة بالأ: النباتات-
الموجودة حاصیل والثمارممكانها دون تلف، فالأشجار والمزروعات المتصلة بالأرض وال

ل التي تم أما الأشجار المقطوعة والثمار والمحاصی.تعتبر عقارات بطبیعتهاعلى فروعها
فلا تعتبر عقارات لأنها صیص و أفي أوعیة أجنیها فتعتبر منقولات،. أما النباتات المغروسة

.3غیر مثبتة في الأرض

قد یكون الشيء Immeuble  par destination :     العقار بالتخصیص-2أ/
ضعه صاحبه لخدمة عقار یملكه، عندئذ یسمى هذا المنقول عقارا یمنقولا بطبیعته
ق 683/2قار واستغلاله، وقد عرفت المادة هذا الع، بمعنى أنه خصص لخدمة بالتخصیص

الذي یضعه صاحبه في عقار یملكه، أن المنقول :" ...غیر العقار بالتخصیص أنهم ج
عقارا بالتخصیص".رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله، یعتبر 

رض.التي رصدت لخدمة الأ( حاصدة)لة الزراعیةمثال ذلك، المحراث، الآ
:عقارا بالتخصیصبطبیعته المنقول شروط اعتبار

أن یكون لدینا منقول بطبیعته وعقار بطبیعته.-
عقار والمنقول مملوكین لشخص واحد، فإذا استأجر ملك العقار محراثا أن یكون ال-

یأخذ وصف العقار بالتخصیص.لا فإن ذلك المحراث عقاره، لخدمة لیرصده 
نى وجود علاقة تخصیص فعلا بین ، بمع4تخصیص المنقول لخدمة العقار واستغلاله-

، ویجب أن یكون المنقول والعقار بحیث یوضع الأول رصدا على خدمة الثاني

.96، ص 1958حسین النوري، مباديء في القانون، مكتبة عین شمس، مصر، -1
.117ص المعداوي، المرجع السابق،محمد أحمد-2
، المدخل للقانون، " النظریة العامة في الحقوق"، الجزء الأول، مطبعة الرسالة، الشرقیة، محمد نصر الدین منصور-3

.359، ص 2000
.120و119و118محمد أحمد المعداوي، المرجع السابق، ص ص --4
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لتخصیص في شكل مادي( وجود المنقولالتخصیص مستمرا وعینیا وأن تظهر علاقة ا
.بالعقار)

صدور التخصیص عن المالك أي إرادة المالك لأن الغایة من التخصیص رهینة بهذه -
ة، فمستأجر الأرض المستعمل لآلات ملك لصاحب الأرض لا یعطیها صفة العقار الإراد

.1بالتخصیص 

شيء لا تتوافر له كلق م ج، 683طبقا لنص المادة Les Meubles : ب/ المنقولات
بحسب تومنقولاابطبیعتهتإلى منقولاالمنقولات تنقسم و،منقول بطبیعتهصفة العقار هو

المآل.

مستقر ویمكن نقله من هو كل شيء :Meuble par natureطبیعتهالمنقول ب- 1ب/
الطائرات والكتب والبضائع. أن یصیبه تلف. مثل الحیوانات والسیارات والسفن و مكانه دون 

وتعد من المنقولات أیضا الأشیاء المعنویة مثل المصنفات والاختراعات والعلامات التجاریة.

هو عقار بطبیعته  لكنه Meuble par anticipation:المنقول بحسب المآل- 2ب/
، إذ أنها ستصبح منقول في وقت قریب كالمباني إلیهسیؤول اعتبارا لماأخذ حكم المنقولی

.2الآیلة للجني بعد نضجهاو المزروعات طعقللالمعدةالمعدة للهدم، والأشجار 

بحسب المآل:منقولااعتبار العقار بطبیعته شروط 

، وإلا لما أمكن اعتباره اعتبار العقار منقولا بحسب المآللى رادة المتعاقدین عأن تتجه إ-
د الحقیقي هو فصل الشيء ، حیث یلزم أن یكون القصفلا تكفي النیة أو الرغبةمنقولا، 

عن الأرض مثلا في شراء منزل من مالكه لهدمه والحصول على أنقاضه. 
ي وقت قریب، مثلا من یبیع أنقاض ء عن الأرض أمر محقق فأن یكون انفصال الشي-

خمس سنوات، في هذه الحالة لا منزل على أن یتم التسلیم بعد بناء مسكن آخر بعد 

.43عبد المجید  زعلاني، المرجع السابق، ص -1
.376و375، ص ص 2001انون، أحمد عبد الحمید عشوش وسعید فهمي الصادق، مباديء الق-2
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یعتبر المنزل منقولا بحسب المآل. وتقدیر المدة یكون تابعا لظروف كل حالة، وفي حالة 
.1النزاع یكون من اختصاص قاضي الموضوع

:2ومنقولاتج/ أهمیة تقسیم الأشیاء إلى عقارات

، نذكر منها ما یلي:هناك مجموعة من النتائج تترتب على هذا التقسیم

الرهن حقولا یرد على المنقولات مثلعلى العقاراتإن بعض الحقوق العینیة یرد-1
وحق ق م ج)937( المادة وحق التخصیصق م ج)882( المادة الرسمي

ق م ج).867الارتفاق ( المادة 
ملكیة المنقول المعین بالذات بالعقد، والمنقول المعین بالنوع بالفرز، أما ملكیة تنتقل -2

لا تنتقل :" ق م ج التي تنص على793الشهر طبقا للمادة العقار فتنتقل بعد إجراء 
م في أالملكیة والحقوق العینیة الأخرى في العقار، سواء كان ذلك بین المتعاقدین

جراءات التي ینص علیها القانون وبالأخص القوانین ، إلا إذا روعیت الإحق الغیر
التي تدیر مصلحة شهر العقار".

بناء على سبب صحیح ، فالحیازة التي تكون قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة-3
835وهذه القاعد قننها المشرع الجزائري في المادة وبحسن نیة تكسب ملكیة المنقول، 

از بسند صحیح منقولا أو حقا عینیا على المنقول أو :" من حالتي جاء فیهاق م ج
إذا كان حسن النیة وقت حیازته".سندا لحامله، فإنه یصبح مالكا له 
( واضع الید علیها بحسن نیة وبسبب صحیح) أما العقارات فلا یكتسب حائزها 

ات محددة في نص المادة عشر سنو ملكیتها إلا بعد مرور مدة التقادم المكسب وهي 
:" إذا وقعت الحیازة على عقار أو على حق عیني عقاري وكانت ق م ج828

التقادم مقترنة بحسن النیة ومستندة في الوقت نفسه إلى سند صحیح، فإن مدة
المكسب تكون عشر سنوات".

.122و121محمد أحمد المعداوي، المرجع السابق، ص  ص -1
.376أحمد عبد الحمید عشوش وسعید فهمي الصادق، المرجع السابق، ص -2
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، بینما المحكمة التي یوجد في دائرتها العقاریختص بالنظر في الدعاوى العقاریة-4
فیكون اختصاص النظر فیها للمحكمة الواقع في دائرتها الدعاوى المتعلقة بالمنقول

موطن المدعى علیه، لأنه من الصعب تحدید موقع ثابت للمنقول.
یسري على العقود المتعلقة بالعقار قانون الدولة التي یقع في القانون الدولي الخاص، -5

غیر أنه یسري على العقود :" ...ق م ج18/4فیها العقار طبقا لنص المادة 
المتعلقة بالعقار، قانون موقعه".
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هذه الأخیرةو تعتبریةالمقابل حمایة قانونفي إن القانون یقر الحقوق و یوفر لها 
.، وبدونها لا یكون للحق أي قیمةرا من عناصر تكوین الحقعنص

تجاوز على الحق یضمن القانون لصاحبه الوسائل القانونیة من اجل حصول في حالة 
و یكون عن طریق رفع دعوى قضائیة محاولا إثباته. أما إذا ،حمایته كالدفع أمام  القضاء

ي تعسف في استعمال الحق هنا م حقه أن قبل صاحب الحق في استخداكان هناك تجاوز م
تسقط الحمایة القانونیة عنه.

و إلى ،في مبحث أولوسائل حمایة الحقسوف نتعرض إلىمن خلال هذا الفصل
.إثبات الحق في مبحث ثانكیفیة

لمبحث الأول: وسائل حمایة الحقا

كثرها فعالیة أن أهمها و الشخص حقوقه, لكقرر المشرع عدة وسائل قانونیة یحمي بها
ویقصد بالدعوى لجوء الشخص صاحب الحق إلى القضاء لحمایة هي الدعوى القضائیة.

(المطلب الأول)، وتتخذ هذه الحمایة صورتین هما: الحمایة المدنیة للحقمصلحة مشروعة
.( المطلب الثاني)والحمایة الجزائیة

الحمایة المدنیة للحق المطلب الأول: 

الحق, والتي یرجع إلیها أهم الوسائل القانونیة لحمایة من المدنیة الدعوى تبر تع
لقبول هذه الدعوى للحصول على تقریر حقه أو حمایته. ویشترط لتحریك القضاءالمدعي 

شروط أساسیة، متى توفرت یباشر المدعي دعواه، وهذه الأخیرة تختلف باختلاف محلها، 
ى المدنیة ثم شروطها وبعد ذلك أنواعها.وبالتالي سنتناول تعریف الدعو 

الدعوى المدنیةتعریفالفرع الأول:

أمام القضاء المدني إذا حدث اعتداء على أي هي الدعوى التي ترفعالدعوى المدنیة
وأساسها هو الحقوق الخاصة أو المالیة للشخص، بهدف حمایة ذلك الحق،حق من

الخاصة من خلال إلزام المسؤول بتعویض رار بالمصالح وهي جزاء الإضالمسؤولیة المدنیة،
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بناء على طلب ، وذلك التي ترتبت لصاحب الحق من جراء الاعتداء على حقهراضر الأ
ویترتب على ذلك:1المضرور،

ن الدعوى المدنیة هي وسیلة لحمایة الحقوق الخاصة والمالیة._ أ

ته، فله الحق في التنازل عن حقه،_ رفع الدعوى المدنیة هو حق لصاحب الحق حسب رغب
بشأنه.حو التصالأ

بإتباع الإجراءات الواردة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة._ یتم تحریك الدعوى المدنیة

الفرع الثاني: شروط الدعوى المدنیة

ترط لقبول الدعوى المدنیة ما یلي:  یش

المصلحةأولا:

ویشترط لمشروعة التي یرمي المدعي إلى تحقیقها باللجوء إلى القضاء.اةوهي الفائد
في المصلحة أن تستند إلى حق أو مركز قانوني موضوعي أو إجرائي، بحیث یكون الغرض 
منها حمایة هذا الحق أو المركز القانوني، ودفع العدوان عنه أو تعویض الضرر الذي لحق 

حالة حتى تقبل حة قائمة و لأصل أن تكون المصلوابه سواء كان الضرر مادي أو معنوي.
ولا دعوى حیث لا ة في أحوال معینة فقط،والاستثناء هو قبول المصلحة الاحتمالی،2الدعوى
.3مصلحة

داء، حتى یتحقق یجب أن یكون الحق مستحق الأ4ق م ج145وطبقا لنص المادة 
قبل رفع الدعوى استنادا إلىاعذارة، كما یجب على الدائن أن یوجه شرط المصلحة القائم

..191و190السید محمد السید عمران، المرجع السابق، ص ص -1
.528و527عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص ص -2
، ص 2001دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -نظریة الدعوى- بوبشیر محند أمقران، قانون الاجراءات المدنیة-3

36.
ق م ج ما یلي:" لا یمكن للدائن أن یطالب بحق مؤجل قبل حلول أجله، أما إذا تم الوفاء 145جاء في نص المادة -4

معجلا، فلا یجوز استرداد ما دفع..."
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.2ق م ج180و1791المادتین

الصفةثانیا:

وسلبا لمن یوجد الحق في ،عوى ایجابا لصاحب الحق في الدعوىهي أن تنسب الد
نائبه الحق بمطالب وقد یمنح القانون شخصا آخر غیر صاحب الحق أو لمواجهته،الدعوى 

الدائن شخصیة في رفع الدعوى. و مثال ذلك،دعي مصلحة كما لو كان للمالمدین بالدین،
.3الذي یستعمل حقوق مدینه عن طریق الدعوى غیر المباشرة

أهلیة التقاضيثالثا: 

م القضاء بان یكون راشدا و عاقلا،وهي أن یكون المتقاضي مخولا لرفع الدعاوى أما
وغیر ممنوع من التقاضي بسبب عقوبة جنائیة ارتكبها.

المحدد لمباشرة الدعوى هي تسعة عشر سنة كاملة، طبقا لنص يوسن الرشد القانون
.4ق م ج40المادة 

ةرع الثالث: أنواع الدعوى المدنیالف

تنقسم الدعاوى الفقهیة بحسب موضوعها واستنادا لذلك نجد الدعوى الشخصیة، 
وى العقاریة.الدعوى العینیة، دعوى المنقول، دعاوى الحیازة، والدع

ق م ج على:" لا یستحق التعویض إلا بعد إعذار المدین، ما لم یوجد نص مخالف لذلك".179لمادة تنص ا-1
ق م ج على:" یكون اعذار المدین بإنذاره، أو بما یقوم مقام الأنذار، ویجوز أن یتم الإعذار عن 180تنص المادة -2

ن مترتبا على اتفاق یقضي بأن یكون المدین معذرا طریق البرید على الوجه المبین في هذا القانون، كما یجوز أن یكو 
بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء آخر".

.533عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص -3
ق م ج على ما یلي:" كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیه، یكون كامل 40تنص المادة -4

المدنیة.الأهلیة لمباشرة حقوقه 
) سنة كاملة".19وسن الرشد تسعة عشر ( 
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العینیة والشخصیة والمختلطةأولا: الدعوى

تكون الدعوى عینیة إذا كان محلها حقا عینیا، وتكون الدعوى شخصیة إذا كان محلها 
شخصي.رمركب من حق عیني وآخحقا شخصیا، وتكون الدعوى مختلطة إذا كان محلها 

سواء كان حقا ، 1من الحقوق العینیةموضوع الدعوى العینیة هو حق أ/ الدعوى العینیة:
، أو حقا عینیا تبعیا كحق الرهن الرسمي أو والحقوق المتفرعة عنهعینیا أصلیا كحق الملكیة

، حق التخصیص أو حق الامتیاز.الحیازي

ترد هذه الدعوى على جمیع الحقوق الشخصیة أیا كان مصدر ب/ الدعوى الشخصیة: 
دعاوي الیا أو واقعة قانونیة، طبیعیة أو مادیة، وتشمل الالتزام، سواء كان تصرفا قانون

.2شخصیة: دعوى الدائنیة، دعوى الفسخ، دعوى البطلانال

: هي الدعوى التي تستند إلى حقین أحدهما شخصي الآخر عیني، ج/ الدعوى المختلطة
حقین بحیث أن الحكم الذي یصدر في النزاع المتعلق بأحد الناشئین عن رابطة قانونیة واحدة

.یحسم أیضا النزاع حول الحق الآخر

مختلطة نذكر: دعوى تنفیذ تصرف قانوني ناقل أو منشيء لحق الاويومن أمثلة الدع
، دعوى أبطال أو فسخ كدعوى المشتري ضد البائع لمطالبته بتسلیم المبیععیني عقاري

عقد واسترداد المبیع كدعوى البائع فسخ التصرف قانوني ناقل أو منشيء لحق عیني عقاري
.3من المشتري

ثانیا: الدعوى العقاریة والدعوى المنقولة

هوهذه الأخیرة ترد علیها حقوق عینیة، ومنیكون محل الدعوى إما عقارا أو منقولا، 
:تقسم الدعاوى العینیة إلى 

.191السید محمد السید عمران، المرجع السابق، ص -1
.534عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص -2
.535و534نفس المرجع السابق، ص ص -3
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فاع نكار حق الانتاستحقاق العقار ودعوى تقریر أو إوى عینیة عقاریة كدعوىادع-
بالعقار.

.دعاوى عینیة منقولة-

الدعاوي إلى:كما تقسم

للانتفاع دعاوي شخصیة منقولة كدعوى المستأجر مطالبة المؤجر بتسلیم العین المؤجرة-
إلزام المقاول باحترام تعهداته المترتبة عن عقد أو ترمیمه.بها، ودعوى 

إتمام إجراءات نقل ملكیة یع كدعوى دعاوي شخصیة عقاریة كدعوى صحة ونفاذ عقد الب-
عقار.

ثالثا: دعاوى الحیازة

دعاوي شرط ویشترط لقبولتتمثل في الحیازة.ترفع دعاوى الحیازة لحمایة واقعة مادیة 
بالإضافة ، شرط المصلحة القانونیة القائمة وأن تتوفر فیها شروط الحیازة القانونیة،الحیازة
رفع الدعوى التي دمتع المدعي بصفة الحائز، وشرط میعاومضمونه تشرط الصفة إلى 

.1ق إ م إ524/2یجب أن ترفع خلال سنة من وقوع الاعتداء طبقا لنص المادة 

، ودعوى 3الحیازةد، ودعوى استردا2ومن أهم دعاوي الحیازة نذكر دعوى منع التعرض
.4وقف الأعمال الجدیدة

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.524/2المادة -1
ج:" من حاز عقارا واستمر حائزا له مدة سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حیازته، جاز له ق م820طبقا لنص المادة -2

أن یرفع خلال السنة دعوى بمنع التعرض".
ق م ج التي جاء فیها ما یلي:" یجوز لحائز العقار إذا فقد حیازته أن یطلب خلال السنة 817طبقا لنص المادة -3

التالیة لفقدها،..."
ق م ج:" یجوز لمن حاز عقارا واستمر حائزا له مدة سنة كاملة وخشي لأسباب معقولة 821المادة طبقا لنص-4

التعرض له من جراء أعمال جدیدة تهدد حیازته، أن یرفع الأمر إلى القاضي طالبا وقف هذه الأعمال،..."
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یة للحقالحمایة الجزائالثاني: المطلب 

أمن المجتمع قد لا یقتصر اعتداء الغیر على صاحب الحق وحده، بل یتعداه لیمس 
، والاعتداء على الأموال السلامة الجسدیةحق الشخص في واستقراره، مثل الاعتداء على 

واغتصابها، ففي هذه الحالة تتولى النیابة العامة باعتبارها ممثلة للمجتمع ، تحریك الدعوى 
حمایة للمصلحة العامة للمجتمع.( الجزائیة)میةالعمو 

الدعوى الجزائیةالفرع الأول: تعریف 

أساسها هي المسؤولیة الجنائیة، و التي  هي الدعوى المرفوعة أمام القضاء الجنائي، و
الاعتداء تتجاوز الضحیة إلى  بمصالح المجتمع باعتبار أن آثار تقوم جراء الإضرار

المجتمع1، كالاعتداء على حق من الحقوق اللصیقة بالإنسان، كحقه في سلامة جسده 
بالضرب أو الجرح أو القتل، أو یكون هذا الاعتداء ماسا بشرفه، كالجرائم  بالتعدي علیه

المتعلقة بهتك العرض و القذف.

الفرع الثاني: شروط تحریك الدعوى الجزائیة

المسؤول عقابا له و ردعا لغیره. و تتحرك توقیع عقوبة علىیتمالجزائیةالدعوىفي
من طرف النیابة العامةأو2الدعوى الجنائیة بناء على شكوى من طرف الضحیة

فیها.، و لا یجوز التنازل عنها ولا التصالح3مباشرة

أن للضحیة بسبب الجریمة التقدم بدعواه المدنیة إلى المحاكم  و مما ینبغي التنبیه إلیه
و هنا یتعین وقف سیر  بالحكم له بالتعویض، تبعا للدعوى الجنائیة، مطالبا إیاها الجزائیة،
في الدعوى الجنائیة عملا بقاعدة أن "الجنائي یوقف المدني".  الدعوى المدنیة لحین الفصل

، 2008ة حسناوي محمد، الجزائر، ، مطبع1، ط2حمید بن شنیتي، مدخل لدراسة العلوم القانونیة، نظریة الحق، ج-1
.176ص 

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر 1966یونیو 8مؤرخ في 155-66أمر رقم من72ارجع لنص المادة -2

.1966یونیو 10، الصادر في 48العدد 
.548عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص -3
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ولكي تقبل الدعوى الجزائیة أمام القضاء الجزائي یجب أن تتوفر الشروط التالیة:

عت فعلا وأن یكون الضرر الذي لحق الشخص ناشئا هناك جریمة قد وقأن تكون أولا:
الجریمة.هذه عن 
الفعل الذي أصاب المدعي بضرر مباشر بسببأن یتم نسبة الجریمة للمتهم ثانیا:

الإجرامي الذي ارتكبه المتهم.
عن طریق تقدیم شكوى مصحوبة من قبل المجني علیه، تحریك الدعوى العمومیة ثالثا:
عاء مدني أمام قاضي التحقیق.باد

أن یكون التعویض المطلوب مبنیا على ذات الفعل المرفوعة به الدعوى، فإذا رابعا:
ببراءة المتهم من الجریمة المنسوبة إلیه، حكمت المحكمة الجزائیة بعدم صدر الحكم 
ذلك أن سبب حصول الضرر هو الجریمة ،في الفصل في الدعوى المدنیةاختصاصها

.1تكبة من طرف الجانيالمر 

مجلة التواصل في الاقتصاد والادارة -دراسة مقارنة-القضاء الجزائيصوریة نواصر، آثار رفع الدعوى المدنیة أمام-1
.72، ص 2018، 02، العدد24والقانون، جامعة عنابة، المجلد 
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إثبات الحقالمبحث الثاني:

یفترض أن لكي یستطیع صاحب الحق ممارسة السلطات التي یخولها له هذا الحق، 
أحدا لا ینازعه في هذه السلطات، فإذا حدث أن كان هذا الحق محل منازعة فعلى صاحب 

ا یكون ذلك بمناسبة منازعة أمام ه، أي علیه أن یقیم الدلیل على وجوده وغالبا مالحق أن یثبت
.القضاء

والإثبات مهم بالنسبة للحق ویرتبط به ارتباطا وثیقا بحیث أن الحق یفقد قیمته ویكون 
.في حكم العدم إذا انتفى الدلیل المثبت لوجوده

ى من یقع عبء أول ثم تحدید علات الحق في مطلبسنتناول فیما یلي وسائل إثب
ثاني.ي مطلبالإثبات ف

وسائل الإثباتالأول: المطلب

من ، مجموعة 350إلى 323المشرع الجزائري في القانون المدني بالمواد من وضع
وتتمثل في الكتابة، البینة، ،لإثبات ادعائهوسائل الإثبات التي بإمكان المدعي اللجوء إلیها

.القرائن، الإقرار، الیمین

L’écritبةالكتاالأول: الفرع

و تمتاز عن بقیة الوسائل  وأقدمها وأكثرها إقناعا، تعتبر الكتابة من أهم أدلة الإثبات،
مقدما، أي وقت حصول الواقعة أو التصرف القانوني مصدر الحق، و قبل  بإعداده الأخرى

حدوث أي نزاع.

و قد نص المشرع الجزائري صراحة على الكتابة كوسیلة لإثبات التصر ف القانوني، و
إما أن تكون في ورقة رسمیة أو في ورقة عرفیة. الكتابة التي یتم بها الإثبات1

ق م ج على ما یلي:" في غیر المواد التجاریة، إذا كان التصرف القانوني تزید قیمته عن 333حیث تنص المادة -1
محدد القیمة، فلا یجوز الإثبات بالشهود في وجوده أو إنقضائه، ما لم یوجد نص دینار جزائري أو كان غیر 100.000

یقضي بغیر ذلك..."
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Acte authentique: الورقة الرسمیةأولا

شخص مكلفأوضابط عمومي أوفالورقة الرسمیة هي التي یثبت فیها موظف 
في حدود سلطته و ما تلقاه من ذوي الشأن و ذلكأوبخدمة عامة ما تم على یدیه 

ق م ج.243لنص المادة طبقا اختصاصه

هذه الورقة بكونها ومثال هذه الورقة العقود الرسمیة التي تتم أمام الموثق، وتمتاز 
تبر حجة ما لم یطعن فیها الرسمیة مما یخولها حجیة خاصة في الإثبات فتعمدعمة بقرینة 

یعتبر ما ورد في العقد :" م ج على أنهق 5مكرر 324، حیث نصت المادة 1بالتزویر
.الرسمي حجة حتى یثبت تزویره ویعتبر نافذا في كامل التراب الوطني"

seing privé-Acte sous: الورقة العرفیةثانیا

أو  عن الأفراد ولیس عن موظف عام الصادر المحرر المكتوب یقصد بالورقة العرفیة
أو ختمه أو بصمته2. بإمضائه أطراف رسمیة، موقعة ممن صدرت منه

وتفتقد الورقة العرفیة للخاصیة الأساسیة التي تتمیز بها الورقة الرسمیة، إذ تنعدم 
إنشائها، ولكن یلجأ الناس للإثبات بها لسهولتها على خلاف الورقة الرسمیة من الرسمیة في 

، إلا أن التوقیع هو هذه الورقة أي شكل خاصوإذا كان لا یشترط في الناحیة العملیة.
الورقة العرفیة صادرة ممن وقعها ما لم ینكر الشكلیة الأساسیة اللازمة لصحتها. وتعتبر

.3إلیه من خط أو إمضاءصراحة ما هو منسوب 

إن توفر شرط الكتابة وشرط التوقیع یجعل الورقة العرفیة دلیل إثبات أیا كانت طبیعتها.
ونها تحقق ثلاث نتائج أساسیة وهي: نسبة التوقیع أو ن حیث كوتبرز حجیة الورقة العرفیة م

.74عبد المجید زعلاني، المرجع السابق، ص -1
.564عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص -2
لیه بصمة إصبعه ما لم ق م ج:" یعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبه أو وقعه أو وضع ع327طبقا لنص المادة -3

ینكر صراحة ما هو منسوب إلیه، أما ورثته أو خلفه فلا یطلب منهم الأنكار ویكفي أن یحلفوا یمینا بأنهم لا یعلمون أن 
الخط أو الإمضاء أو البصمة هو لمن تلقوا منه هذا الحق..."
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الكتابة إلى من وقع الورقة، القوة الثبوتیة للبیانات المدونة في الورقة، وحجیة تاریخ الورقة 
بالنسبة للغیر.

إثبات خصمه أنه صدر منه بعد فإذا قام الخصم بإقرار بصدور الورقة العرفیة عنه أو 
هذه الورقة بقوة ثبوتیة تعادل القوة الثبوتیة للورقة الرسمیة فیما یتعلق إنكاره تمتعت 

بمضمونه، فإذا ادعى من یتمسك ضده بحصول تغییر مادي في مضمونه فعلیه أن یسلك 
یمكن للمدعي الطعن طریق الطعن بالتزویر، وإذا تعلق النزاع بالبیانات المدونة في الورقة

. 1بطال لوجود عیب من عیوب الإرادةالتصرف للإبصوریتها أو قابلیة

Le témoignage( البینة)الشهادةالثاني: لفرعا

لإثبات حق على الغیر, وللقاضي  هي  الإدلاء بأقوال وإفادات أمام القضاء الشهادة
سلطة تقدیر الشهادة فله أن یأخذ بها إذا اقتنع, أو أن یرفضها مهما كان الشهود.

وشهادة الشهود هي التصریح الذي یدلي به الشخص أمام القضاء بواقعة صدرت من 
غیره وترتب علیها حق لهذا الغیر، ویجب أن تكون هذه الواقعة المصرح بها وصلت إلى علم 

الشاهد بسمعه أو بصره2.

یشترط القانون في الشهادة من حیث شكلها أن تصدر أمام القاضي طبقا للأوضاع 
متضمنا بیان الوقائع المراد  المقررة قانو نا، وفي مقدمتها صدور الحكم بالإحالة إلى التحقیق

بشهادة الشهود و تحلیف الشاهد قبل إدلائه بشهادته3. إثباتها

طبقا  وقد حصر المشرع مجال جواز شهادة الشهود فیما لم یتطلب فیه شرط الكتابة
المادة 335 ق م ج، ویجوز الإثبات بالشهود أیضا فیما یجب أثباته بالكتابة في  لنص

حالتین هما4:

.743عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص -1
.357حكام الإثبات في المواد المدنیة، دار الكتاب، مصر، ص جلال علي العدوي، أ-2
.594عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص -3
ق م ج.336طبقا لنص المادة -4
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- إذا وجد مانع مادي أو أدبي یحول دون الحصول على دلیل كتابي.

إذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي خارج عن إرادته.-

منه على المعاقبة بالحبس  1 235 وقد نص قانون العقوبات الجزائري في المادة
الزور. و الغرامة على شهادة

econnaissanceLa rالإقرارالثالث: الفرع

أمام  الخصم اعتراف أنه في نص المادة 341 ق م ج، عرف المشرع الجزائري الإقرار
وذلك أثناء السیر في الدعوى المتعلقة بها  مدعى بها علیه، معینة، قانونیة القضاء بواقعة

الواقعة.

فإما یؤخذ به كله أو یترك  ولا یتجزأ على صاحبه و الإقرار حجة قاطعة على المقر،
نصت علیه المادة 342 ق م ج. كله، 

Le sermentالرابع: الیمینفرعال

قیام الخصم بالحلف لإشهاد االله  یقصد بالیمین طبقا لنص المادة 343 ق م ج،
وقد تكون الیمین  أو عدم وقوعها، سبحانه و تعالى على صدق واقعة سابقة یدعي وقوعها،

حاسمة أو متممة.

تكون عندما یكون عبء الإثبات على Le serment décisoireفالیمین الحاسمة 
الخصم ویعوزه الدلیل, فانه یوجه "الیمین الحاسمة" إلى خصمه احتكاما إلى ضمیره لحسم 

وهي تتمیز بكونها ذات حجة قاطعة بین الطرفین.النزاع.
فیوجهها القاضي من تلقاء نفسه Le serment supplétoireتممةأما الیمین الم

.2إلى أي من الخصمین لكي یستكمل بها الأدلة الأخرى

ق ع ج ما یلي:" كل من شهد زورا في المواد المدنیة أو الإداریة یعاقب بالحبس من سنتین 235جاء في نص المادة -1
دینار..."10.000إلى 20.000ن إلى خمس سنوات وبغرامة م

.76عبد المجید زعلاني، المرجع السابق، ص -2
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Les preuvesالقرائنالخامس: الفرع 

أمر القانون أو القاضي تتمثل في استنباط هي القرائن سواء كانت قانونیة أو قضائیة 
ة هي ما یستخلصه القاضي أو المشرع من أمر معلوم والقرینمعلومة.واقعةمجهول من 

أدلة إثبات غیر مباشرة حیث لا ینصب للدلالة على أمر مجهول وبذلك تعتبر القرائن
.1الإثبات فیه مباشرة على الواقعة محل التداعي، وإنما على واقعة أخرى بدیلة

وبالتالي فأنواع القرائن هي القرائن القانونیة والقرائن القضائیة.

Présomptions de droitالقانونیةقرائن : الأولا
القرینة القانونیة هي افتراض قانوني یجعل الشيء المحتمل أو الممكن صحیحا، وفقا 

لما هو مألوف في الحیاة، أو وفقا لما یرجحه العقل2. ینص علیها القانون صراحة، فهي من 
المادة 499 ق م ج التي  استنباط المشرع وتدخل ضمن الطرق المعفیة من الإثبات3. مثال:
تنص على:" الوفاء بقسط من بدل الإیجار یعتبر قرینة على الوفاء بالأقساط السابقة حتى 

یقول الدلیل على عكس ذلك".
وقد تناول القانون المدني القرائن في المواد من 337 إلى 340 ق م ج.

وتنقسم القرائن القانونیة إلى قرائن بسیطة وقرائن قاطعة.
simplePrésomptionقرینة قانونیة بسیطة/ أ

و إثبات عكس القرینة یتم  وهي التي تقبل إثبات العكس، وهي الأصل في القرائن،
بكافة طرق الإثبات.

المدني في المادة 777 منه، ومن أمثلة القرینة القانونیة البسیطة ما ینص علیه القانون
واستثنى  یعتبر التصرف وصیة وتجري علیه أحكامها إذا تصرف شخص لأحد ورثته من أنه

لنفسه بطریقة ما حیازة الشيء المتصرف فیه والانتفاع به مدة حیاته ما لم یكن هناك دلیل 

.609عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص -1
عبد المجید زعلاني، المدخل لدراسة القانون، النظریة العامة للقانون، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، -2

.55، ص 2008
.75ني، المرجع السابق، ص عبد المجید زعلا-3
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یخالف ذلك1. ومن أمثلتها أیضا قرینة اعتبار المفقود میتا، إذ یمكن نقضها بإثبات عودة 
المفقود استمرار حیاته2.

IrréfragablePrésomptionقانونیة قاطعةقرینة/ب
ق م 338ومثال ذلك ما نصت علیه المادة التي لا تقبل إثبات عكس ما تقرره،وهي 

التي تجعل الأحكام التي حازت حجیة الأمر المقضي حجة فیما فصلت فیه منج 
.3هذه القرینةالخصومة ولا یجوز قبول دلیل ینقض

ومن أمثل القرینة القانونیة القاطعة ما یقرره المشرع الجزائري من مسؤولیة حارس 
الحیوان عن الحیوان ومسؤولیة حارس البناء عن تهدم البناء ومسؤولیة حارس الآلات 

. وتقوم مسؤولیة كل هؤلاء على المیكانیكیة أو الأشیاء التي تتطلب حراستها عنایة خاصة
. 4الحراسةأساس الخطأ المفترض في 

Présomptions de justice ( preuves judiciaires): القرائن القضائیةثانیا
وهي تلك القرائن التي یستنبطها القاضي من الدعوى، ویقوم القاضي بالاستنباط حسب 

ظروف كل دعوى ولا یجوز له ذلك إلا حیث یجوز الإثبات بالبینة5.

الإ ثبات المطلب الثاني: على من یقع عبء

مبدئیا یقع عبء الإثبات على من یدعي وجود حق له، وهكذا یقال أن عبء الإثبات 
في مجال الحقوق الشخصیة والمطبقة  یقع على المدعي. فالقاعدة العامة المقررة في الإثبات

أن "البینة على من ادعى",  عام لتعیین الخصم الذي یجب علیه أن یقوم بالإثبات، كمبدأ

ق م ج.777طبقا لنص المادة -1
قانون الأسرة الجزائري.113ارجع لنص المادة -2
ق م ج:" الأحكام التي حازت قوة الشيء المقضي فیه تكون حجة بما فصلت فیه من 338جاء في نص المادة -3

ون لتلك الأحكام هذه الحجیة إلا في نزاع قام بین الخصوم حقوق، ولا یجوز قبول أي دلیل ینقض هذه القرینة ولكن لا تك
أنفسهم، دون أن تتغیر صفاتهم وتتعلق بحقوق لها نفس المحل والسبب...".

.55عبد المجید زعلاني، المدخل لدراسة القانون، المرجع السابق، ص -4
اضي استنباط كل قرینة لم یقررها القانون ولا التي جاء فیها ما یلي:" یترك لتقدیر القق م ج340طبقا لنص المادة -5

یجوز الإثبات بهذه القرائن إلا في الأحوال التي یجیز فیها القانون الإثبات بالبینة".
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لذلك نص القانون المدني في المادة 323 منه "على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدین 
إثبات التخلص منه"1.

خلاف  ومقتضى هذه القاعدة أن عبء الإثبات یكون دائما على الخصم الذي یدعي
في توزیع عبء  الظاهر، فینتقل من خصم إلى آخر في الدعوى. ونظرا لما تتمیز به القاعدة

فإن المشرع قد خرج علیها في بعض الحالات وهكذا یعفي القانون مثلا  من تعقید، الإثبات
من عبء الإثبات وذلك بإنشاء قرینة قانونیة لصالحه تغنیه عن إقامة  المكلف بالإثبات

وهذا ما جاء بنص المادة 337 ق م ج:" القرینة  الدلیل، إذ تؤدي إلى قلب عبء الإثبات2
لمصلحته عن أیة طریقة أخرى من طرق الإثبات"3.  القانونیة تغني من تقررت

في  ومن أمثلة ذلك قرینة الوفاء بأقساط الأجرة ( في حالة الإیجار) المنصوص علیها
المادة 499 ق م ج، فإذا ادعى المؤ جر أن المستأجر لم یف بقسط سابق من الأجرة فلیس 
إقامة الدلیل على الوفاء وإنما عبء الإثبات یعود بمقتضى القرینة السابقة  على هذا الأخیر

إلى المؤجر الذي یكون علیه إثبات عدم الوفاء4. 

ق م ج.323نص المادة -1
429عبد الناصر توفیق العطار، المرجع السابق، ص ص .73و72عبد المجید زعلاني، المرجع السابق، ص ص -2
.430و

ق م ج.337نص المادة -3
ق م ج على ما یلي:" الوفاء بقسط من بدل الإیجار یعتبر قرینة على الوفاء بالأقساط السابقة حتى 499تنص المادة -4

یقوم الدلیل على عكس ذلك".
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فات یترتب علیها لا تبقى الحقوق قائمة إلى الأبد، بل لا بد من حصول وقائع أو تصر 
. لذا نقول أن الحقوق تتصف بالتأقیتوق،الحقنقضاء هذها

فبالنسبة للحقوق الملازمة للشخصیة فبالرغم من أنها تثبت للكافة دون فرق بینهم 
وبصفة دائمة، ومع ذلك فقد یحرم الشخص منها بصفة مؤقتة نتیجة الحكم علیه بعقوبة 

بالعقوبات الجنائیة، ، وقد یحرم منها بصفة نهائیة كما في الحقوق السیاسیة التي تتأثرجنائیة
، الحرمان من تولي الوظائف العامة، أو العضویة في المجالس المنتخبةإلىمما قد یؤدي 

لذا فانقضاء مثل هذه الحقوق لن یكون موضوع دراستنا لكونها حقوق غیر مالیة.

ء ، سواتختلف أسباب انقضاؤها وزوالها باختلاف أنواع هذه الحقوقفالحقوق المالیة أما
، وهذا موضوع دراستنا في هذا الفصل.أم حقوق فكریةانت حقوق شخصیة أم حقوق عینیةك

وق الشخصیةالمبحث الأول: انقضاء الحق

هو علاقة اقتضاء بین شخصین أو أكثر یلتزم أحدهما أو حق الدائنیة الحق الشخصي 
عن عمل، أو إعطاء وهو الدائن في مواجهة الآخر ویسمى المدین بالقیام بعمل، أو الامتناع 

شيء.

تتمیز الحقوق الشخصیة بأنها حقوق مؤقتة بطبیعتها، ذلك أنها تنشيء علاقات بین 
م التز ا الاوتجعل بعضهم ملتزما في مواجهة البعض الآخر، ولا یمكن أن یكون هذالأفراد 

أبدیا.

، ما : الوفاءب قسمها القانون إلى ثلاث أسبابالشخصیة بعدة أسباقوتنقضي الحقو 
وانقضاء الحق دون الوفاء به.، یعادل الوفاء

المطلب الأول: انقضاء الحق الشخصي بالوفاء

قد نظم المشرع الجزائري طریقة الوفاء في المواد من ینقضي الحق الشخصي بالوفاء، و 
ق م ج.284إلى 258
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Du paiementالفرع الأول: تعریف الوفاء

جأ إلى  كان للدائن أن یلاء بعین ما التزم به اختیارا، وإلایقصد بالوفاء قیام المدین بالوف
.1جباره على تنفیذ ما التزم بهلإالسلطة العامة

ط صحة الوفاءشرو الفرع الثاني: 

ق 260والمادة ق م ج258شروط نصت علیها المادة یشترط القانون لصحة الوفاء 
م ج وهي: 

یشترط في الموفي أهلیة التصرف و :والموفى لهالوفاء اتفاق بین طرفین هما الموفيأولا:
كما یشترط في الموفي أن لا بطلانا نسبیا لمصلحته.فإذا كان ناقص أهلیة كان وفاؤه باط

فیه كذلك أن یكون مالكا للشيء وخالیة من عیوب التراضي  ویشترط رادته سلیمة تكون إ
حة الوفاء أن یكون :" یشترط لصق م ج260، وهذا م جاء بنص المادة الوفاءمحل

.ه، وأن یكون ذا أهلیة للتصرف فیه"الموفي مالكا للشيء الذي وفى ب

و خلفه عنه أو خلفه العام أالذي قد یكون الدائن أو من ینوب -ویشترط في الموفى له
فإذا كان ناقص الأهلیة فإن الوفاء یحصل لنائبه.،الأهلیة-الخاص

واجب النفاذالوفاء یكون بقضاء دینضاء الدین:أن یكون الغرض من الاتفاق قثانیا:
ب الوفاء به نقدا، وإذا كان ، فإذا كان الدین نقدا وجمفروض على المدین لصالح الدائن

الحق للدائن في عدم 2ق م ج276عینا وجب الوفاء به عینا. وقد أعطت المادة الالتزام
بغیر الشيء المستحق أصلا.قبول الوفاء 

.193السید محمد السید عمران، المرجع السابق، ص -1
حق أصلا هو الذي یكون به الوفاء، فلا یجبر الدائن على قبول ق م ج على ما یلي:"الشيء المست276تنص المادة -2

شيء غیره ولوكان هذا الشيء مساویا له في القیمة أو كانت له قیمة أعلى".
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نطاق الوفاء:الفرع الثالث

، فالأصل أنیتحدد نطاق الوفاء من حیث الزمان ومن حیث المكان، فمن حیث الزمان
.1بنص قانوني أو قضائي أو اتفاقيلم یكن مؤجلاایتم الوفاء فورا بمجرد الاستحقاق م

لة دده القانون في حاومن حیث المكان فإن مكان الوفاء یتحدد عبر الاتفاق كما قد یح
، وهنا یجب الوفاء في المكان الذي انعقد فیه التصرف القانوني أو في موطن عدم الاتفاق

.2المدین

الفرع الرابع: إثبات الوفاء

دینار ج عملا )100.000یثبت الوفاء بالكتابة إذا تجاوز مقدار الدین مائة ألف (
البینة إذا وجد مبدأ ثبوت ، ویتخذ شكل المخالصة أو عن طریق 3ق م ج333بنص المادة 

الكتابة حتى ولو لم یكن لها تاریخ ثابت.

، كما یثبت الوفاء في حالة امتناع الدائن عن قبوله عن طریق إجراءات عرض الوفاء
مماثل  في حالات حددها القانون وتتمثل في: ء اجر یداع أو بكل إویجوز القیام بالإ

جهل المدین شخصیة أو موطن الدائن.-
یقبل عنه الوفاء.ولم یكن له نائب قانونيان الدائن عدیم الأهلیة أو ناقص الأهلیةذا كإ-
إذا كان الدین محل نزاع بین عدة أشخاص.-

ویحصل الایداع لدى أمانة ضبط المحكمة المختصة التي یقع في دائرة اختصاصها 
.4موطن المدین أو موطن المعروض علیه الوفاء أو مكان الوفاء

.645عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص -1
.653عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص -2
غیر المواد التجاریة، إذا كان التصرف القانوني تزید قیمته عن ق م ج ما یلي:" في 333جاء في نص المادة -3

دینار جزائري أو كان غیر محدد القیمة، فلا یجوز الإثبات بالشهود في وجوده أو انقضائه، ما لم یوجد نص 100.000
یقضي بغیر ذلك". 

.654و653عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص ص -4
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بما یعادل الوفاءالمطلب الثاني: انقضاء الحق الشخصي
قد لا ینقضي الحق بذاته عن طریق الوفاء، فقد یزول بطرق أخرى تقوم مقام الوفاء في 

الوفاء بمقابل، انقضاء الحق، وهي:

La dation en paiement الفرع الأول: الوفاء بمقابل

المحل الأصلي، وذلك باتفاق الدائن قد یستوفي الدائن حقه بشيء آخر بدلا من 
الثاني عوضا عن فیكونمن النقود بدلا من ملكیة عقار أو العكس،والمدین كاستیفاء مبلغ 

:" إذا قبل الدائن في ق م ج  ما یلي285محل الحق الأصلي، حیث جاء بنص المادة 
.استیفاء حقه مقابلا استعاض به عن الشيء المستحق، قام هذا مقام الوفاء"

La novationالفرع الثاني: التجدید 

؟ وما هي باعتبار التجدید وسیلة لانقضاء الحق الشخصي، فماذا نقصد بالتجدید
صوره؟

أولا: تعریف التجدید

على استبدال حق قدیم بحق جدید، 1والملزم بهیقصد بالتجدید اتفاق صاحب الحق 
ا في محله أو سببه ق جدید یختلف عنه، إمفیترتب على ذلك انقضاء الحق القدیم وإنشاء ح

.2أو أحد أشخاصه

صور التجدیدثانیا: 

ق م ج بإحدى الصور الثلاث الآتیة:287نص المادة ایتم تجدید الحق وفق

بین طرفي الحق، فینقضي بذلك الحق الأصلي أو مصدرهتغییر الدین في محل الحقأ/ 
ویحل محله الحق الجدید.

ما یلي:" لا یفترض التجدید، بل یجب الاتفاق علیه صراحة، أو استخلاصه بوضوح ق م ج على289تنص المادة -1
من الظروف".

ق م ج:" یترتب على التجدید انقضاءالالتزام الأصلي بتوابعه وإنشاء التزام جدید مكانه".291طبقا لنص المادة -2
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وذلك باتفاق بین الدائن مع الغیر بأن یحل هذا الأخیر محل المدین تغییر المدین ب/ 
ین الأصلي، أو باتفاق بین الدائن والمدین على أن یحل شخص أجنبي محل المدالأصلي،

وهنا لا بد من رضاء الدائن بالمدین الجدید.

یر هو بتغییر الدائن عن طریق اتفاق بین الدائن والمدین والغیر، بأن یكون هذا الأخ/ ت
الدائن الجدید.

La délégationالفرع الثالث: الإنابة 

تعریف الإنابة  وصورها فیما یلي:سنتناول 

نابةأولا: تعریف الإ 

: الغیر ویسمى المناب، والمدین ویسمى المنیب، تتم الإنابة باتفاق ثلاثة أشخاص
ق م ج، في الحالات 294نص المادة وتكون هذه الإنابة وفقا لالدائن ویسمى المناب لدیه.و 

التي یحصل فیها المدین على موافقة الدائن بقبول الوفاء بالحث من قبل شخص ثالث  
أن تكون هناك علاقة مدیونیة سابقة على عقد الإنابة، بل قد أجنبي، غیر أنه لا یشترط 

. 1تكون لاحقة علیه

صور الإنابةثانیا: 

تین هما:ابة وفق صور قد تكون الإن

المدین، ویمكن فیها وهي التي تبرأ فیها ذمة المدین، فیكون هناك استبدال:الإنابة الكاملةأ/ 
علاقة دائنیة سابقة بین المنیب والمناب. ومثال ذلك أن استبدال الدائن أیضا إذا وجدت 

تري(ج) یكون هناك بائع (أ) ودائن للبائع ( ب)،  ومشتري (ج)، فیقوم البائع (أ) بإنابة مش
في فالمشتري (ج) یصبح مدینا ل (ب) في دفع الثمن الذي علیه تجاه البائع إلى دائنه (ب).

على رضاء الدائن بشخص أجنبي یلتزم بوفاء ق م ج على ما یلي:" تتم الإنابة إذا حصل المدین294تنص المادة -1
الدین مكان المدین.

ولا تقتضي الإنابة أن تكون هناك حتما مدیونیة سابقة بین المدین والغیر".
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دین جدید حل محل دین البائع (أ) السابق، فیكون قد تغیر الدین وتغیر الدائن في نفس 
الوقت.

كون ویشترط في وجود الإنابة الكاملة توافر شروط التجدید السابقة الذكر، إضافة إلى
المدین ( المناب موسرا وقت الإنابة، وإذا ثبت إعساره وقت الإنابة فلا تبرأ ذمة الشخص 

ولا المنیب)، تجاه الدائن.أما إذا أعسر المناب بعد الإنابة، تحمل الدائن تبعة هذا الإعسار، 
یجوز له الرجوع على المدین ( المنیب) ما لم یكن قد اتفق معه على غیر ذلك في عقد 

.1ق م ج295المادة الفقرة الأولى منابة، وهذا ما نصت علیهالإن

فیصبح للدائن ملتزما إلى جانب المناب، وهي التي یبقى فیها المدین الإنابة الناقصة:ب/ 
مدینان، فله أن یطالب أي منهما بالدین الذي له على المدین الأصلي، وهو ما یستنتج من 

.2ق م ج295الفقرة الثانیة من المادة 

La compensation          الفرع الرابع: المقاصة

وشروطها فیما یلي:سنتناول تعریف المقاصة 

أولا: تعریف المقاصة

ق م ج، وقد عرفها 303إلى 297نظم المشرع الجزائري المقاصة في المواد من 
إذا كان انب الطرفین، عبارة عن تصفیة حسابیة بین الحقوق والالتزامات من جعلى أنها: 

. 3بقدر الأقل منهماأحدهما دائنا للآخر، ومدینا له في الوقت نفسه، فینقضي الدینان 

ثانیا: شروط المقاصة

تتمثل شروط المقاصة فیما یلي:

ومدین في نفس الوقت للطرف الآخر.وجود دینین متقابلین أي یكون كل طرف دائنأ/

ق م ج.295/1نص المادة -1
ق م ج.295/2نص المادة -2
.386محمد حسنین، المرجع السابق، ص -3
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ن النقود أو من المثلیات المتحدة النوع والجودة.أن یكون محل الدینین مب/

أن یكون الدینین صالحین للمطالبة بهما قضائیا.ت/

أن یكون الدینین خالیین من النزاع أي محققي الوجود ومعیني المقدار.ث/

أن یكون الدینین مستحقي الآداء، یعني یحل أجل استحقاق الدینین معا. /ج

ن للحجز علیهما.أن یكون الدینین قابلیح/

.1أن لا یكون الشيء محل المقاصة منتزع من ید مالكه دون حقخ/

La confusion الفرع الخامس: إتحاد الذمة

:" التي جاء فیهاق م ج 304المادة الفقرة الأولى مننظم المشرع إتحاد الذمة بموجب
حد انقضى هذا الدین ن والمدین بالنسبة إلى دین واإذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائ

.تحدت فیه الذمةبالقدر الذي ا
وإذا زال السبب الذي أدى لإتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعي عاد الدین إلى الوجود 

".ر ویعتبر إتحاد الذمة كأنه لم یكنبملحقاته بالنسبة إلى المعنیین بالأم

النسبة لدین واحد، فینقضي فاتحاد الذمة هو اجتماع الدائن والمدین في شخص واحد ب
بذلك هذا الحق بالقدر الذي اتحدت فیه الذمة. 

وغالیا ما یتحقق اتحاد الذمة عن طریق المیراث، كأن یرث الدائن المدین أو یرث 
المدین الدائن، والحقیقة أن اتحاد الذمة لیس سببا لانقضاء الالتزام بقدر ما هو مانع من 

اتحاد الذمة یعود الدین إلى الوجود، ا زال المانع الذي أدى إلى موانع المطالبة به، ولذلك إذ
ویعتبر اتحاد الذمة كأن لم یكن.

وقد یحصل اتحاد الذمة حال الحیاة، كأن یهب الدائن المرتهن الدین إلى المدین 
أن یهب المدین الراهن المال المرهون إلى الدائن المرتهن، فینقضي الرهن المرتهن، أو

ذمة.باتحاد ال

. 267ابق، ص محمد صبري السعدي، المرجع السا-1
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وسبب انقضاء الحقوق والالتزامات راجع إلى سبب بسیط هو أنه لا یمكن للشخص 
أن یطالب نفسه بالتزام أو دین.الذي اتحدت فیه الذمة

ویترتب على إتحاد الذمة انقضاء الدین بالقدر الذي حصل إتحاد الذمة بالنسبة له، 
.1وانقضاء تأمینات الدین المنقضي بالإتحاد بصفة تبعیة

: انقضاء الحق الشخصي دون استیفائهالمطلب الثالث
صاحبه له سواء بذاته أو بما یعادله، ویكون ذلك قد ینقضي الحق رغم عدم استیفاء 

في حالة الإبراء، استحالة الوفاء، والتقادم المسقط.

La remise de l’obligationالإبراء:الفرع الأول

وشروطه.براء سنتناول فیما یلي تعریف الإ

براءأولا: تعریف الإ

و مقابل، عن حقه بدون عوض أو رادته المنفردة وباختیاره، الدائن بإالإبراء هو تنازل
، أما 2یعتبر من أعمال التبرع، وتسري علیه الأحكام الموضوعیة التي تسري على التبرع

لالتزام محل الإبراء شكل خاص في الإبراء حتى ولو كان االشروط الشكلیة فإنه لا یشترط 
یتطلب في وجوده شكلا خاصا لأنه لیس ناقلا للحق بل سبب في انقضاء الالتزام. فإذا أبرأ

، وتوابعه من تأمینات عینیة وشخصیة وحسب مقدار فإن التزام المدین ینقضيالدائن مدینه
.3الإبراء حیث یجوز أن یكون الإبراء كلیا أو جزئیا

ق م ج. 306المادة ق م ج و305في المادتین الإبراءي جزائر وقد نظم المشرع ال

ثانیا: شروط الإبراء

:یشترط كي یرتب الإبراء آثاره ما یلي

.تمتع الدائن بأهلیة التبرع والتي هي أهلیة أداء كاملة خالیة من العیوبأ/ 

.273محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص -1
ق م ج.306طبقا لنص المادة -2
.660و659عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص ص -3
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محل وسبب الإبراء.مشروعیة ب/ 

الالتزام الأصلي صادرا بعقد رسمي فقد یتم الشكلیة في الإبراء ولو كان شتراطعدم ا/ ت
إثباته بورقة عرفیة.

L’impossibilité d’exécution   واستحالة التنفیذالفرع الثاني: استحالة الوفاء

إذا أصبح تنفیذه مستحیلا لسبب ، 1ق م ج307ینقضي الالتزام طبقا لنص المادة 
لحادث المفاجيء أو القوة القاهرة، أو و اأجنبي لا ید للمدین فیه، وهذا السبب الأجنبي ه

، وحدوثها جعل لا یمكن دفعهافهذه الأمور لم تكن متوقعة أوأو فعل الغیر، خطأ الدائن
تنفیذ مستحیلا، الأمر الذي أدى إلى انقضاء الحق وزواله دون استیفائه.

العقد بقوة غیر أنه في العقود الملزمة للجانبین یترتب على استحالة التنفیذ انفساخ
، ویتحمل المدین بالالتزام تبعة الاستحالة.2ق م ج121القانون طبقا لنص المادة 

، الالتزام بسبب أجنبي، یبقى المدین مسؤولا عن عدم التنفیذوحتى لو استحال تنفیذ 
فیكون التنفیذ عن طریق التعویض، وهذا إذا ما اتفق الطرفان على تشدید المسؤولیة طبقا 

. 3ق م ج178/1دة لنص الما

ویترتب على إثبات واقعة الاستحالة براءة ذمة المدین من الدین وتوابعه من تأمینات 
عینیة وشخصیة.

ق م ج ما یلي:" ینقضي الالتزام إذا أثبت المدین أن الوفاء به أصبح مستحیلا علیه لسبب 307جاء في نص المادة -1
ه".أجنبي عن إرادت

ق م ج على ما یلي:" في العقود الملزمة للجانبین إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفیذه، انقضت 121تنص المادة -2
معه الالتزامات المقابلة له ویفسخ العقد بحكم القانون".

و القوة القاهرة..."ق م ج على :" یجوز الاتفاق على أن یتحمل المدین تبعة الحادث المفاجيء أ178/1تنص المادة -3
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La prescription بالتقادم المسقطالفرع الثالث: انقضاء الحق الشخصي 

ة مضي مدق م ج ،322إلى 308واد منالموصطبقا لنصیقصد بالتقادم المسقط 
بهذا الدائن به، ویترتب على مضي المدة مطالبة معینة في القانون على استحقاق الدین دون

الوضع انقضاء الدین بالتقادم المسقط.

. وهناك 1كمدة تقادم مسقط للدین)15عشرة سنة (ةوقد نص المشرع على مدة خمس
.2تنقضي بمرور مدة أقصر نظرا لطبیعتها الخاصةدیون أخرى 

ي من إقرار وحمایة قانونیة ، أخاصناقصیتحول الحق من حق تام إلى حقوهنا 
انون.إقرار دون حمایة القإلى

انقضاء الحقوق العینیةالمبحث الثاني: 

الحقوق العینیة و كما هو معلوم مذكورة في القانون المدني على سبیل الحصر, إما أن 
كیة و الملحقهيالعینیة الأصلیة الحقوق یة، و عینیة أصلیة أو حقوقا عینیة تبعتكون حقوقا

یة تبعیة كالرهن الرسمي، الرهن عینالحقوق قد تكون الارتفاقات, و ما یتفرع عنها من انتفاع و 
الحیازي، حق التخصیص، وحق الامتیاز.

المطلبانقضاء الحقوق العینیة الأصلیة فيسنتناولوعلیه ومن خلال هذا المطلب 
الثاني.مطلبالتبعیة في الانقضاء الحقوق العینیةعدهاالأول ثم ب

الأول: انقضاء الحقوق العینیة الأصلیةمطلبال

هناك حالات تنقضي بها الحقوق العینیة الأصلیة, فحق الملكیة ینتهي بوفاة المالك أو 
يء, بالطرق التي حددها القانون, أما الحقوق المتفرعة عنها فتنتهي بحسب طبیعة كل ش

ق م ج:" یتقادم الالتزام بانقضاء خمسة عشر سنة ، فیما عدا الحالات التي ورد فیها نص خاص 308تنص المادة -1
في القانون..."

على سبیل المثال: حقوق الأطباء والصیادلة والمحامین والمهندسین والخبراء ووكلاء التفلیسة والسماسرة والأساتذة -2
ق م ج.310ین، تتقادم بمرور سنتین طبقا لنص المادة والمعلم
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عن حق انقضاء الحقوق المتفرعةأولا، ثمانقضاء الحقوق العینیة الأصلیةسنتناولوعلیه 
.الملكیة ثانیا

: انقضاء حق الملكیةلأولالفرع ا

ا هو معروف فان حق الملكیة و كمنطاقا،العینیةیعد حق الملكیة أوسع الحقوق 
المقصود بذلك انه حق و حق دائم،و یتمیز بأنه،على الشيءصاحبه سلطة كاملةیخول 

.1لوك لا بالنسبة إلى الشخص المالكدائم بالنسبة إلى الشيء المم

فإذا ترك المالك حقه ولم ،مانع ولا یسقط بعدم الاستعمالجامع و حقوحق الملكیة 
.2الاستعمالیستعمله مدة طویلة، فإن هذا لا یؤدي إلى انقضاء حق الملكیة مهما طالت مدة

ورثته أو إلى یسقط بوفاة المالك حیث ینقل حق الملكیة بعده إلا أن حق الملكیة
وتوافرت لهذا ،الموصى إلیه و یسقط أیضا بعدم الاستعمال إذا اقترنت الملكیة بحیازة الغیر

الغیر شروط التقادم المكسب فانه یكتسب هذا الشيء بالتقادم لان حق الملكیة یكتسب 
.م ولا یسقط بالتقادمبالتقاد

بة ه مثل البیع أو التنازل عنه كالهكما أن حق الملكیة یسقط أیضا إذا تم التصرف فی
.3كما انه یسقط أیضا بالتخلي عنه

: انقضاء الحقوق المتفرعة عن حق الملكیةلفرع الثانيا

وحق نتفاع یة العدید من الحقوق منها حق الامن المعروف أنه یتفرع عن حق الملك
؟ نقضاء كل حق باختلاف طبیعة هذا الحق أم لاافهل یختلف سبب الارتفاق 

شوقي بناسي، نظریة الحق في القانون الوضعي الجزائري، دراسة مقارنة بأحكام الفقه الإسلامي والتشریع المصري -1
.765، ص 2010واجتهاد القضاء الفرنسي، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، القبة، الجزائر، 

.195سید عمران، المرجع السابق، ص السید محمد ال-2
.765شوقي بناسي، المرجع السابق، ص -3
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أولا: انقضاء حق الانتفاع

حق بوفاة المنتفع أو بانقضاء المدة أو بهلاك الشيء المنتفع مثل حق الانتفاعینقضي 
قع علیه الحق،بهلاك الشيء الذي یوهذه الحقوق جمیعا تنقضي، وحق الاستعمال،الانتفاع

فان هذا یؤدي إلى انقضاء هذه الأخیرة لشخص حق الملكیة على سیارة واحترقت لفإذا كان 
"ینتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء:على ما یليق م ج 853حیث نصت المادة ،الحق

.1..."بل قیمتهالهالك إلى ما قد یقشيء  الانه ینتقل من 

:حلول الأجل و موت المنتفعأ/ 

إن حلول الأجل أي انتهاء  مدة الاستغلال مثلا یؤدي إلى زوال الحق كما لو تصورنا 
ةأننا أمام حق الانتفاع من عقار متمثل في استغلال ارض فلاحیه خلال مدة انتهاء المد
یؤدي بالضرورة إلى زوال الحق في الانتفاع من الأرض وانقضاؤه، حیث نصت المادة  

ن اجل ی"ینتهي حق الانتفاع بانتهاء الأجل المعین، فان لم یع:يعلى ما یلق م ج 852
، وهو ینتهي على أي حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل عد مقررا لحیاة المنتفع

.2..."المعین

عدم الاستعمال:ب/ 

وهذا بترك المنتفع حقه دون ،هإن عدم استعمال الحق مدة زمنیة قد یؤدي إلى زوال
مدة زمنیة معینة، غیر أن حق الملكیة مستثنى من هذه القاعدة لأنه حق دائم لا همالاستع

مدة طویلة، فإن هذا لا یؤدي إلى بعدم الاستعمال، فإذا ترك المالك حقه ولم یستعمله یسقط 
على ق م ج854نصت المادة وقد.3مهما طالت مدة عدم الاستعمالنقضاء حق الملكیةا

.") سنة15ق الانتفاع بعدم الاستعمال مدة خمسة عشر(ینتهي ح:"ما یلي

ق م ج.853المادة -1
ق م ج.852المادة -2
.195السید محمد السید عمران، المرجع السابق، ص -3
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ء حق الارتفاقثانیا: انقضا

حیث نصت ق م ج،878نص المادة ینتهي حق الارتفاق للأسباب التي حددت في
"تنتهي حقوق الارتفاق بانقضاء الأجل المحدد، و بهلاك العقار المرتفق به :على ما یلي

عقار المرتفق به و العقار المرتفق في ید مالك واحد، و یعود حق هلاكا تاما أو باجتماع ال
.1"الارتفاق إذا زال اجتماع العقارین

لمدة خمس سنوات فانه بانتهاء رمنه نستنتج انه إذا تقرر حق الارتفاق على عقاو 
المدة ینتهي الارتفاق، كما حددت كل الحالات التي قد ینتهي بها، كما ینقضي الارتفاق 

العقار المرتفق، قضي باجتماع العقار المرتفق به و بهلاك العقار المرتفق كلیا، و كذلك ین
.نفعة الموجودة للعقار المرتفقوكذلك ینقضي بفقد الم

الثاني: انقضاء الحقوق العینیة التبعیةمطلبال

ا الحقوق العینیة التبعیة بانقضاء الالتزام الشخصي الذي تضمنه، كما أنهتنقضي 
تقضي بعدم تجدید الرهن و ینقضي الرهن كذلك بنزول المرتهن على الرهن، وینقضي بانتقال 

المال المرهون إلى الراهن وینقضي كذلك بهلاك العقار المرهون أو تطهیره.

انقضاء الرهن الرسمي، انقضاء حق الاختصاص، انقضاء الرهن سنتناولوعلیه
.انقضاء حق الامتیازو ،يالحیاز 

الرهن الرسميحقالفرع الأول: انقضاء

الرهن الرسمي ضمانا لدین معین ولا یسقط إلا بسقوط هذا الدین وهذا ما نصت ینشأ
"ینقضي حق الرهن الرسمي بانقضاء الدین :على ما یليق م ج 933علیه المادة 

الحقوق التي المضمون، ویعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدین، دون إخلال ب
. 2الغیر حسن النیة كسبها في الفترة ما بین انقضاء الحق و عودته"

.770شوقي بناسي، المرجع السابق، ص -1
ق م ج.933المادة -2
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"إذا تمت إجراءات التطهیر انقضى حق الرهن :نهأق م ج 934وتضیف المادة 
.1باب ملكیة الحائز الذي طهر العقار"الرسمي نهائیا، ولو زالت لأي سبب من الأس

ن الرهن الرسمي ینقضي بانقضاء سبب إنشائه دون ین أفمن خلال هاذین النصین یتب
المساس بالحقوق التي اكتسبا الغیر حسن التي ،إما تطهیر تخلیص العقار المرهون یقصد به 

تحریره من القیود التي تثقله، سواء تعلق الأمر بنوعیه أو بحق التخصیص، أو بحقوق 
و تطهیر بحكم القانون .الامتیاز العقاریة الخاصة، وهو نوعین تطهیر اختیاري

: انقضاء حق التخصیص الثانيالفرع 

حق التخصیص بنفس الأسباب التي ینقضي بها الرهن الرسمي ، وهذا عملا ینقضي 
"تكون للدائن الذي حصل على حق :التي نصت على ما یليق م ج 947بنص المادة 

، ویسري على التخصیص نفس الحقوق التي للدائن الذي حصل على رهن رسمي
التخصیص ما یسري على الرهن الرسمي من أحكام و خاصة ما یتعلق بالقید و تجدیده و 

انقضائه، وذلك كله مع عدم الإخلال بما ورد من أحكام الحق وأثره و شطبه و عدم تجزئة 
.2"خاصة

بناءا علیه فان حق التخصیص ینقضي بتمام إجراءات التطهیر، وبیع العقار بیعا و 
صیص، و باتحاد الذمة في العقار ریا بالمزاد العلني، و بنزول الدائن عن حق التخجب
.3بهلاك العقارو 

الرهن الحیازي حق : انقضاء الفرع الثالث

:على انهق م ج964تنص المادة حیث ،بانقضاء الدینالرهن الحیازيینقضي 
د معه إذا زال السبب الذي "ینقضي حق الرهن الحیازي بانقضاء الدین المضمون ویعو 

انقضى به الدین، دون الإخلال بالحقوق التي یكون الغیر حسن النیة قد كسبها قانونا في 
.الفترة ما بین انقضاء الحق و عودته "

ق م ج.934المادة -1
ق م ج.947دة الما-2
.776شوقي بناسي، المرجع السابق، ص -3



L’extinction de droit subjectif الحقانقضاء: الخامسالفصل:لخامساالفصل 

110

یستشف من هذا النص أن الرهن الحیازي ینقضي و یزول بانقضاء الدین الأصلي 
إذا زال لضمان حق أصلي، و بصفة آلیةي نشاالمضمون بالرهن، كون عقد الرهن تبع

سب حقوقا تالدین زال معه الرهن، غیر أن عودة الرهن لا تضر بالغیر حسن النیة  الذي اك
.هانقضاءترة ما بین نشوء الرهن و في الف

رابعا: انقضاء حق الامتیاز

انه "ینقضي حق على ق م ج988نصت المادة حق الامتیازانقضاء بخصوص 
و حق رهن الحیازة، ووفقا تیاز بنفس الطرق التي ینقضي بها حق الرهن الرسمي الام

.1"انقضاء هذین الحقین، ما لم یوجد نص یقضي بغیر ذلكلأحكام 

وبناءا على نص هذه المادة ینقضي حق الامتیاز على العقار بما ینقضي به كذلك 
زول الدائن عن حق امتیازه، وهلاك حق الرهن الرسمي، أي بالتطهیر ، والبیع الجبري، وبن

الشيء محل الحق، واتحاد الذمة، أما في المنقول فینقضي بما ینقضي به الرهن الحیازي،  
. 2یزول في الحالات المذكورةنقضي و ومن ثم فحق الامتیاز ی

ق م ج.988المادة -1
.777شوقي بناسي، المرجع السابق، ص -2
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الثالث: انقضاء الحقوق الذهنیةالمبحث

أسباب الانقضاء ، وتتعدد وتختلفءللانقضاةالحقوق الذهنیة كباقي الحقوق عرض
حق المؤلفعلى سبیل المثالالتي سنتناولها بالدراسةبالنسبة لبعض أنواع الحقوق الذهنیة

حق صاحب العلامة وحق صاحب براءة ، الذي یعتبر من حقوق الملكیة الفنیة والأدبیة
.اللذین یعتبران من حقوق المالكة الصناعیةالاختراع

الحق المادي للمؤلفنقضاء المطلب الأول: ا

ینقضي الحق المادي للمؤلف في حالتین هما:

وفاة المؤلف.-
.1ابتداء من مطلع السنة المدنیة التي تلي وفاتهمرور خمسین سنة لذوي حقوقه -

المطلب الثاني: انقضاء حق صاحب العلامة

لیة:في الحالات التاسواء كانت تجاریة أو صناعیة ینقضي حق صاحب العلامة 

.2العدول عن تسجیل العلامة-
.3إبطال العلامة-
.4إلغاء العلامة-

المؤلف والحقوق المجاورة،، یتعلق بحقوق19/07/2003مؤرخ في ال05- 03من الأمر رقم 54دة اطبقا لنص الم-1
.23/07/2003الصادر في 44ج ر العدد 

44ج ر العدد المتعلق بالعلامات، ، 19/07/2003المؤرخ في 06- 03من الأمر رقم 19ا لنص المادة طبق-2
.23/07/2003الصادر في 

من نفس الأمر السابق.20طبقا لنص المادة -3
من نفس الأمر السابق.21طبقا لنص المادة -4
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المطلب الثالث: انقضاء براءة الاختراع

:1تنقضي براءة الاختراع للأسباب التالیة

التخلي عن براءة الاختراع في أي وقت بطلب من صاحبها.-
بطلان البراءة بموجب حكم قضائي.-
ید رسوم الحمایة.سقوط براءة الاختراع عند عدم تسد-
محل رخصة إجباریة ن إذا كانت البراءة سقوط براءة الاختراع لعدم استعمالها لفترة سنتی-

للاستغلال.

الصادر في 44، ج ر العدد لمتعلق ببراءة الاختراعا19/07/2003المؤرخ في 07-03ارجع إلى أحكام الأمر رقم -1
23/07/2003.
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یتسنى للطالب الاطلاع على " نظریة الحق" المحاور الأساسیة لمن خلال دراسة 
نواعه وكذلك أركان الحق، إضافة إلى أالمواضیع ذات الصلة بها، فیما یتعلق بمفهوم الحق،

ف أقسامها محلا باعتبارها الأساس الذي یجعل من الحقوق بمختلوطرق إثباتهمصادر الحق 
.انقضاء الحقوق بنوعیها الشخصیة والعینیةكیفیةللتنظیم القانوني؛ كما تناولنا 

طلق منها الطالب والواقع أن المواضیع المرتبطة بنظریة الحق تشكل قاعدة أساسیة، ین
حول تحدید المفاهیم والأطر القانونیة للحقوق، بل إن هذه الدراسة تخدم آفاق الطالب العلمیة 
والعملیة والشخصیة، بحیث أنه من المهم بمكان أن تنصهر المعارف العامة فیر إطارها 
قة الصحیح خاصة لطلبة القانون حتى تشكل لدیهم معرفة علمیة بمتطلبات المراحل اللاح

في الدراسة.
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26..................................................................الحقوق الشخصیةثانیا: 

28.....................................................................ثالثا: الحقوق الذهنیة

.Les éléments constitutifs du droit subjectifالفصل الثالث: أركان الحق 

33............................................................المبحث الأول: صاحب الحق

33........................................................المطلب الأول: الشخص الطبیعي

34...................................الفرع الأول: بدایة الشخصیة القانونیة للشخص الطبیعي

34.....................................................لا: شروط بدایة الشخصیة القانونیةأو 

36....................................................................: شخصیة الجنینثانیا

37....................................................نهایة الشخصیة القانونیةالفرع الثاني:

37...........................................یة القانونیة بالموت الطبیعينهایة الشخصأولا: 
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38...........................................ثانیا: نهایة الشخصیة القانونیة بالموت الحكمي

43..................................................الفرع الثالث: ممیزات الشخص الطبیعي

43..............................................................................أولا: الإسم

46.............................................................................الحالةثانیا: 

50............................................................................ثالثا: الموطن

53...................................................................الأهلیة القانونیةرابعا: 

62...........................................المطلب الثاني: الشخص الاعتباري أو المعنوي

62..................................................الفرع الأول: تعریف الشخص الاعتباري

62........................................تباريالطبیعة القانونیة للشخص الاعالفرع الثاني: 

62.................................................أولا: نظریة الافتراض أو المجاز القانوني

63..........................................................نظریة الشخصیة الحقیقیةثانیا: 

65..........................................االفرع الثالث: بدایة الشخصیة الاعتباریة ونهایته

65..........................................................أولا: بدایة الشخصیة الاعتباریة

66.........................................................نهایة الشخصیة الاعتباریةثانیا: 

66..................................................الفرع الرابع: ممیزات الشخص الاعتباري

66..............................................................................أولا: الاسم

67.............................................................................الحالةثانیا: 

67............................................................................ثالثا: الموطن

67.......................................................................رابعا: الذمة المالیة
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67....................................................................خامسا: حق التقاضي

67..........................................................................سادسا: الأهلیة

68...............................................الفرع الخامس: أنواع الأشخاص الاعتباریة

70..............................................................المبحث الثاني: محل الحق

70..........................................المطلب الأول: محل الحق الشخصي ( الأعمال

70.........................................................ع الأول: الالتزام بالقیام بعملالفر 

71..................................................الفرع الثاني: الالتزام بالامتناع عن عمل

71.................................................لفرع الثالث: شروط الأعمال محل الحق

71............................................................................أولا: الإمكان

72............................................................................التعیینثانیا: 

72.........................................................................ثالثا: المشروعیة

72.............................................( الأشیاءالمطلب الثاني: محل الحق العیني

72..............................................................الفرع الأول: تعریف الشيء

73...............................................................الفرع الثاني: تقسیم الأشیاء

73................................................أولا: تقسیم الأشیاء من حیث التعامل فیها

74.....................................................تعیینهاثانیا: تقسیم الأشیاء من حیث 

74............................................ثالثا: تقسیم الأشیاء من حیث طریقة استعمالها

75............................................من حیث طبیعتها وثباتهارابعا: تقسیم الأشیاء 
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Protection juridique duالفصل الرابع: الحمایة القانونیة للحق وكیفیة إثباته
droit subjectif et comment le prouver

81.......................................................وسائل حمایة الحقالمبحث الأول: 

81.....................................................المطلب الأول: الحمایة المدنیة للحق

81......................................................الفرع الأول: تعریف الدعوى المدنیة

82......................................................الفرع الثاني: شروط الدعوى المدنیة

82...........................................................................أولا: المصلحة

83.............................................................................الصفةثانیا:

83.....................................................................ثالثا: أهلیة التقاضي

83.......................................................الفرع الثالث: أنواع الدعوى المدنیة

84................................................الدعوى العینیة والشخصیة والمختلطةأولا: 

84...................................................ثانیا: الدعوى العقاریة والدعوى المنقولة

85.....................................................................ثالثا: دعاوى الحیازة

86.....................................................جزائیة للحقالمطلب الثاني الحمایة ال

86.....................................................الفرع الأول: تعریف الدعوى الجزائیة

86......................................................الفرع الثاني: شروط الدعوى الجزائیة

88..............................................................المبحث الثاني: إثبات الحق

88......................................................المطلب الأول: وسائل إثبات الحق 

88......................................................................الفرع الأول: الكتابة
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89......................................................................أولا: الورقة الرسمیة

89......................................................................ثانیا: الورقة العرفیة

90.............................................................الشهادة ( البینةالفرع الثاني: 

91.....................................................................الفرع الثالث: الإقرار

91......................................................................الفرع الرابع: الیمین

92...................................................................الفرع الخامس: القرائن

92.....................................................................أولا: القرائن القانونیة

93...................................................................ثانیا: القرائن القضائیة

93..............................................المطلب الثاني: على من یقع عبء الإثبات

L’extinction de droit subjectifالفصل الخامس: انقضاء الحق 

96................................................انقضاء الحقوق الشخصیةالمبحث الأول:

96...........................................المطلب الأول: انقضاء الحق الشخصي بالوفاء

97...............................................................الفرع الأول: تعریف الوفاء

97.........................................................الفرع الثاني: شروط صحة الوفاء

97......................................ا الموفي والموفى لهبین طرفین هماتفاق أولا: الوفاء 

97...........................................ثانیا: أن یكون الغرض من الاتفاق قضاء الدین

98................................................................الفرع الثالث: نطاق الوفاء

98.................................................................الفرع الرابع: إثبات الوفاء

99..................................المطلب الثاني: انقضاء الحق الشخصي بما یقابل الوفاء
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99................................................................الفرع الأول: الوفاء بمقابل

99.....................................................................الثاني: التجدیدالفرع

99......................................................................أولا: تعریف التجدید

99......................................................................التجدیدثانیا: صور

100.....................................................................الفرع الثالث: الإنابة

100......................................................................أولا: تعریف الإنابة

100.......................................................................ثانیا: صور الإنابة

101....................................................................الفرع الرابع: المقاصة

101....................................................................أولا: تعریف المقاصة

101....................................................................ثانیا: شروط المقاصة

102...............................................................الفرع الخامس: إتحاد الذمة

103....................................استیفائهالمطلب الثالث: انقضاء الحق الشخصي دون 

103......................................................................الفرع الأول: الإبراء

103......................................................................أولا: تعریف الإبراء

103......................................................................ثانیا: شروط الإبراء

104..............................................الة التنفیذاستحالة الوفاء واستحالفرع الثاني: 

105.....................................الفرع الثالث: انقضاء الحق الشخصي بالتقادم المسقط

105..................................................المبحث الثاني: انقضاء الحقوق العینیة

105..........................................المطلب الأول: انقضاء الحقوق العینیة الأصلیة
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106.........................................................الفرع الأول: انقضاء حق الملكیة

106....................................ي: انقضاء الحقوق المتفرعة عن حق الملكیةالفرع الثان

107................................................................أولا: انقضاء حق الانتفاع

108...............................................................حق الارتفاقثانیا: انقضاء 

108............................................قوق العینیة التبعیةالمطلب الثاني: انقضاء الح

108..................................................الرهن الرسميحقالفرع الأول: انقضاء

109....................................................حق التخصیصالفرع الثاني: انقضاء 

109.................................................الفرع الثالث: انقضاء حق الرهن الحیازي

110........................................................انقضاء حق الامتیاز:الرابعالفرع 

111..................................................المبحث الثالث: انقضاء الحقوق الذهنیة

111.............................................المطلب الأول: انقضاء الحق المادي للمؤلف

111.............................................المطلب الثاني: انقضاء حق صاحب العلامة

112...................................................المطلب الثالث: انقضاء براءة الاختراع

114..................................................................................الخاتمة

116............................................................................قائمة المراجع

122........................................................................فهرس المحتویات


